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 جمهورية مصر العربية

 مجلس النواب
 الفصل التشريعي الأول

 الخامسدور الانعقاد العادي 
 

 اللجنة الـمشتركة مــن
 لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر  

 ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية
 

 

 ـــالي عبـد العـالسيد الأستاذ الدكتور / عل
 رئيس مجلس النواب       

ان ة الإسكـــتحية طيبة، وبعد، فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنــ
مشـرو   شريعية، عنومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتوالمرافـــق العامــة والتعميــر، 

، 2008لسـنة  119ل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقـانون رقـم القانون المقدم من الحكومة بتعدي
ء وآخـرين، أثرـر مـن ع شـر عـدد أع ـا ،ممـدو  مقلـدمن السادة النواب: مقدمة وستة مشروعات قوانين 

وآخــرين، أثرــر مــن ع شــر عــدد أع ــاء المجلــ ، محمــد مصــ    محمــود  ،محمــد عبــد ال نــي المجلــ ،
د د أع اء المجل ، نعمان أحمد فتحي، وآخرين، أثرـر مـن ع شـر عـدسليم، وآخرين، أثرر من ع شر عد
وآخـرين، وان، مكـرم ر ـ وآخرين، أثرر من ع شر عـدد أع ـاء المجلـ ، ،أع اء المجل ، شيرين فراج

مـام ه :مقدم مـن السـادة النـواب واقترا  بقانون  في ذات المو و ، أثرر من ع شر عدد أع اء المجل ،
ي دسوقي، مص    جمعة ال لخاوي، محمد الزاهـد، أحمـد نشـأت منصـور، العادلي مص   ، محمد حمد

 ، برجاء الت  ل بعر ه عل  المجل  الموقر.المو و ذات  في
ا مقررً  ،يالحمادي الحصمحمد  /اللجنة المشتركة مقررًا أصليًا، والسيد النائب اختارتنيوقـد 

 احتياطيًا لها فيه أمام المجل .
 رام،الاحتوت  لوا بقبول وافر 

 رئيس اللجنة المشتركة   

 ــد حمودةععمـاد سم /    
   15/1  /2020

 ر الرابعالتقري 
 ( مشتـــرك) 
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 تقــرير اللجنة الـمشتركة مــن

 لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر  
  ة، والشئون الدستورية والتشريعيةومكتبي لجنتي الإدارة المحلي

ل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون مقدم من الحكومة بتعديـعن مشروع القانون ال
وستة مشروعات قوانين مقدمة من السادة النواب: ممدوح مقلد، ، 2008لسنة  119رقم 

شر عدد 
ُ
شر عدد أعضاء المجلس، محمد عبد الغني، وآخرين، أكثر من ع

ُ
وآخرين، أكثر من ع

شر عد
ُ
د أعضاء المجلس، أعضاء المجلس، محمد مصطفى محمود سليم، وآخرين، أكثر من ع

شر عدد أعضاء ال
ُ
مجلس، شيرين فراج، وآخرين، أكثر ـنعمان أحمد فتحي، وآخرين، أكثر من ع

شر ع
ُ
شر عـمجلس، مكرم رضـاء الـدد أعضـمن ع

ُ
ضاء المجلس، في ـدد أعـوان، وآخرين، أكثر من ع

مد حمدي ذات الموضوع، واقتراح بقانون مقدم من السادة النواب: همام العادلي مصطفى، مح
 وعـموضـذات ال فيد، أحمد نشأت منصور، ــاوي، محمد الزاهــدسوقي، مصطفى جمعة الطلخ

_____________________________ 
 
1)قانون مشروع  3/6/2018المجلس بجلسته المعقودة في  أحال قدم من الحكومة بشأن تعديل م   (

إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان ، 2008نة لس 119الصادر بالقانون بعض أحكام قانون البناء 
 والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.

2): ممدوح مقلدقدمة من السادة النوابم  ستة مشروعات قوانين اللجنة المشتركة إلى كما أ حيل   ) ،
3)لغني، محمد عبد اوآخرين، أكثر من ع شر عدد أعضاء المجلس وآخرين، أكثر من ع شر عدد أعضاء  ،(

4)، محمد مصطفى سليمالمجلس 5)، نعمان أحمد فتحيوآخرين، أكثر من ع شر عدد أعضاء المجلس، ( ) ،
6)شيرين فراج وآخرين، أكثر من ع شر عدد أعضاء المجلس، وآخرين، أكثر من ع شر عدد أعضاء  (

7)مكرم رضوان ،المجلس 8)واقتراح بقانون  ،دد أعضاء المجلسوآخرين، أكثر من ع شر ع، ( المقدم من  (
، محمد الزاهد، ي همام العادلي مصطفى، محمد حمدي الدسوقي، مصطفى جمعة الطلخاو  السادة النواب:

9)أحمد نشأت منصور  ذات الموضوع. في، (
 

                                                 
 ( مشروع القانون المقدم من الحكومة.1مرفق رقم ) ) 1
 مقدم من السيد النائب ممدوح مقلد، وآخرين.( مشروع القانون ال2مرفق رقم ) ) 2
 لنائب محمد عبد الغني، وآخرين.( مشروع القانون المقدم من السيد ا3مرفق رقم ) ) 3
 من السيد النائب محمد مصطفى سليم، وآخرين.( مشروع القانون المقدم 4مرفق رقم ) ) 4
 من السيد النائب نعمان أحمد فتحي، وآخرين.نون المقدم ( مشروع القا5مرفق رقم ) ) 5
 قدم من السيدة النائب شيرين فراج، وآخرين.( مشروع القانون الم6مرفق رقم ) ) 6
 مقدم من السيد النائب مكرم رضوان، وآخرين.( مشروع القانون ال7مرفق رقم ) ) 7
 مام العادلي، محمد حمدي دسوقي، مصطفى جمعة الطلخاوي، محمد الزاهد، أحمد نشأت منصور.ه :مقدم من السادة النواب اقتراح بقانون( 8مرفق رقم ) ) 8
( من اللائحة الداخلية للمجلس: إذا قدُم اقتراح بقانون مرتبط بمشروع قانون أو باقتراح بقانون آخر مُحال إلى إحدى اللجان، أحاله 184نصت المادة ) ) 9

 ، وذلك ما لم تكن قد بدأت اللجنة في دراسة مواد المشروع أو الاقتراح.رئيس المجلس إلى هذه اللجنة مباشرة
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دت قوعند إحالة مشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب، والمشروع المقدم من الحكومة، ع

لتي ابادئ اللجنة المشتركة ستة وعشرون اجتماعًا، ناقشت خلالها فلسفة المشروعات المحالة إليها، والم
ار المش النتائج التي استخلصتها بشأن سلبيات القانون  واضعة نصب أعينهاتأسست عليها التعديلات 

 جد سبيله للتطبيقحتى ي . وقد حرصت اللجنة على أن تصل إلى رؤية مكتملة في شأن القانون إليه
 دون عائق، ولم يتسن للجنة الانتهاء من مشروع القانون خلال دور الانعقاد الرابع. 

ة المشتركة من اللائحة الداخلية للمجلس، استأنفت اللجن 179وإعمالًا لحكم الفقرة الأولى من المادة 
 ناقشتانية اجتماعات نظر مشروع القانون المعروض خلال دور الانعقاد العادي الخامس، فعقدت ثم

ملة ة مكتخلالها مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمشروعات المحالة إليها، وانتهت إلى رؤي
التقرير في  حبعض التعديلات عليه، وذلك على النحو الموض أضافتبشأنه، فأقرتــه بعد أن 

 .المعروض
 وقد ح ر اجتماعات اللجنة من مندوبي الحكومة، السادة:

 ، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.محمد محي الدين رم انعميد/ 
 ، الأمانة العامة لوزارة الدفاع.أحمد حسن خليلعقيد/ 

 ، رئيس قطاع المرافق ــ وزارة الإسكان.ن يسة محمود هاشمم/ 
 ، رئيس هيئة التخطيط العمراني.علاء عبد ال تا م/ 
 يط العمراني.، نائب رئيس هيئة التخطسلوى عبد الوهابم/ 

 ، عضو قطاع التشريع ــ وزارة العدل.تاج الدين مدحتالمستشار/ 
 ، رئيس الإدارة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية.منال محمود صالحم/ 
 ، الهيئة العامة للتخطيط العمراني.مص    حلمي محمدم/ 
 الزراعة. رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة السيد ع ية يون ،م/ 

 ، وزارة التنمية المحلية.أبو الوفا عبد المحسنالمستشار/ 
 ، مدير عام التنمية العمرانية ـــ وزارة التنمية المحلية.علية السيد عبد الرازق م/ 
 ، مدير الاتصال السياسي ــ وزارة التنمية المحلية.ر ا رشاد شلبيد/ 
 

ن م( نصت على: "يعتبر مشروع القانون المقدم 186وحيث إن اللائحة الداخلية للمجلس في المادة )
ا كانت ها إذالحكومة أساسًا لدراسة اللجنة إذا تعددت مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المحالة إلي

اللجنة،  دراسةلمتفقة من حيث المبدأ، وإلا أ عتبر المشروع بقانون أو الاقتراح بقانون المقدم أولًا أساسًا 
 ها".وعات والاقتراحات الأخرى كاقتراحات بالتعديل، وت قدم اللجنة تقريرًا واحدًا عنوتعتبر المشر 

ات مشروعوبناء عليه، اعتبرت اللجنة المشتركة مشروع القانون المقدم من الحكومة أساسًا لدراستها، و 
 القوانين الأخرى بمثابة اقتراحات بالتعديل على مشروع الحكومة.
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استعادت ية، و لمشتركة مشرو  القانون المقدم من الحكومة ومذكرته الإي احناقشت اللجنة ا وبعد أن
 ،2008نة لس 119صادر بالقانون رقم وقانون البناء ال ، واللائحة الداخلية للمجل ،نظر الدستور

اللجنة  فإن، وما انته  إليه قسم التشريع بمجل  الدولة بشأن مشرو  القانون  والقوانين ذات الصلة،
 تعرض تقريرها عل  النحو التالي: المشتركة

 
 .مقدمـة
 وأهدافه. مشروع القانون  فلسفة :أولاً 
 الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض. :ثانيًا
 ة على مشروع القانون.اللجنــة المشترك التعديلات التي أدخلتها :ثالرًا

 رأي اللجنة المشتركة.رابعًا : 
 

 مقدمـــة:
جراء هو الآلية القانونية الحاكمة لعمليات البناء، وتم إ 1976( لسنة 106لقد كان القانون رقم )

هد تعديلات عديدة عليه جعلت تطبيقه من الصعوبة بمكان، وأفرغته من مضمونه، هذا في الوقت الذي ش
طبيق حالة من الجمود الشديد وعدم الت 1982( لسنة 3قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم )

 تلافىا على أرض الواقع، الأمر الذي جعل منظومة البناء في حاجة ماسة إلى صدور تشريع جديد ينهائيً 
كان المبدأ  السلبيات، ويواجه عمليات البناء العشوائية المتسارعة التي أتت على الأخضر واليابس. من هنا،

 .2008لسنة  (119الذي تأسس عليه قانون البناء القائم الحالي، والصادر بالقانون رقم )
لقانون حكام االآلية القانونية بصورة كبيرة نظرًا لأنه جمع في طياته أ تلكوقد كانت الآمال منعقدة على 

لثروة ا، وأفرد بابًا للحفاظ على 1982( لسنة 3، وقانون التخطيط العمراني رقم )1976( لسنة 106رقم )
لى إتمدة لبناء العشوائي، وغابت التقاسيم المعالعقارية، إلا أنه ومنذ صدوره وحتى الآن تضاعفت حركة ا

اطن يد مو حد كبير، الأمر الذي يؤكد أن هناك خللًا ما في الآلية القانونية المنظمة، وأنه لابد من تحد
ان الخلل بصورة دقيقة وما أسفر عنه التطبيق العملي من مشكلات ومعوقات، وهو ما عكف عليه البرلم

 جنة الإسكان على وجه الخصوص.من خلال لجانه بشكل عام، ول
ت مشكلاكما لم تألو الحكومة جهدًا من خلال وزارة الإسكان والأجهزة المحلية من أن تقوم بدراسة ال

زارة لقانون بو اسة اوإصدار القرارات التنفيذية المتعددة لتذليل العقبات العديدة. كما كانت هناك لجنة دائمة لدر 
حتى  عمير،مستمرة التي كانت تجريها لجنة الإسكان والمرافق العامة والتالإسكان بالتزامن مع الدراسة ال

ا حل يمكن التوصل إلى رؤية واضحة ودقيقة بشأن التعديلات على القانون القائم الحالي التي من شأنه
ة، لريفيخاصة في التجمعات العمرانية ا ه قابلًا للتطبيق على أرض الواقع،، وسد الثغرات، وجعلمشكلاته

 اء مشروع القانون محل هذا التقرير وفق ما سبق.فج
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بل إحالة ي، وقلجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير منذ بداية هذا الفصل التشريع وتجدر الإشارة إلى أن
وذلك في إطار الاختصاص المخول لها  عقدت عدة اجتماعاتأي من مشروعات القوانين سالفة الذكر، 

 عمليال لائحة الداخلية للمجلس، ناقشت خلالها السلبيات التي أظهرها التطبيق( من ال44بموجب المادة )
 والمتمرلة في الآتي:لقانون البناء سالف الذكر، 

ا ئًا كبيرً ثل عب( أن الإجراءات التي فرضها القانون تجاه المخالفة الواحدة يمثل إهدارًا للوقت والجهد، ويم1
 الفة الواحدة.على المحاكم لتعدد القضايا بشأن المخ

ارية ( أن الغرامات المنصوص عليها في القانون والتي تعادل نسبة من قيمة الأعمال المخالفة تظل س2
د دون توقف بشكل يومي، الأمر الذي جعل الغرامات تمثل عبئًا على المخالف يستحيل معه التسدي

 تماعي.والتصالح، هذا بالإضافة إلى أن الغرامات الأخرى لم تراع البعد الاج
رض، ( عدم تناسب المخططات العمرانية سواء الاستراتيجية أو التفصيلية مع الواقع العملي على الأ3

ن مالمباني والحدود و  محددة الأبعادخاصة فيما يتعلق بعروض الشوارع التي هي قائمة بالفعل، و 
 نه فيلألى ورق نظرًا ت حبرًا عالجانبين، كذا فيما يتعلق باستخدامات الأراضي التي باتت بالمخططا

تكون  التامة البناء بالفعل، ذلك أنها لواقع العملي يستحيل عمل مشروعات تقسيم لأراضي الإسكانا
عه ممملوكة لأكثر من شخص ويستحيل الاتفاق فيما بينهم لعمل مشروع تقسيم معًا، ومن ثم يستحيل 

 حراك.إصدار تراخيص لتلك المناطق ويظل الوضع المخالف للقانون دون 
المدن  مامًا( أن القانون لم يراع طبيعة القرى والنجوع والكفور، وتم تطبيق أحكامه عليها بصورة تماثل ت4

. وابعهافي تلك التجمعات العمرانية الريفية وت وعواصمها، الأمر الذي جعل هناك استحالة في تطبيقه
كتلة اخل الدذة قبل المخالفات الواقعة وجدير بالذكر أنه ليس هناك تفرقة فيما يتعلق بالإجراءات المتخ

 السكنية والحيز العمراني وبين المخالفات الواقعة خارجه.
 يف، أيضًاوالر  الطبيعة الجغرافية والمجتمعية للقرى  ائية المحددة في القانون لم تراع( أن الاشتراطات البن5

فة راضي الزراعية بالمخالالمدن التي ليس لها ظهير صحراوي، الأمر الذي جعل هناك زحف على الأ
 للقانون، وتغول البناء العشوائي بصورة كبيرة.

 ىإلوء ( عدم سهولة الإجراءات الخاصة بتراخيص البناء وتعقدها، الأمر الذي حدا بالكثيرين إلى اللج6
ى البناء المخالف دون ترخيص تجنبًا للعناء الشديد الذي يواجه المواطنون في سبيل الحصول عل

 بناء.ترخيص ال
 دة كل( القصور الشديد في إدارات التخطيط العمراني بالمحافظات والذي جعل المخططات التفصيلية بعي7

ع التسار و البعد عن الواقع على الأرض، نظرًا للتأخر الشديد في تنفيذ المخططات لأسباب فنية ومادية 
ي فدو إلا أن تكون عائق الكبير في الإحداثيات على الأرض، مما جعل المخططات التفصيلية لا تع

 سبيل تقنين الوضع الفعلي القائم دون حل.
لحيز ( إنه بموجب القانون، كانت هناك صعوبة كبيرة في نهو إجراءات إنشاء مشروعات ذات نفع عام خارج ا8

ء، صوامع غلال، لشرب والصرف الصحي، شبكات كهربا)كمشروعات محطات مياه االعمراني المعتمد 
 ة.على الرغم من أن تلك المشروعات تمثل العمود الفقري في خطة الدولة للتنمي ات(،مدارس، ومستشفي
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 فلسفة مشـــروع القانـــــون الـمعروض وأهدافـه: – أولاا 
 ي:يما يلالتعديلات الواردة عل  مشرو  القانون عل  مبادئ محددة، يمكن إيجازها فو  ال لس ة تأسست

 وتطبيق فكرة الشباك الواحد.( تبسيط الإجراءات واختصار الوقت 1
 ( تحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص.2
 إحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء.( 3
 التأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر.( 4
 بعها.مراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوا( 5
ء في ي البدفوالتي كانت تواجه صعوبة كبيرة  العام تذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع( 6

 لأنها في كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمراني.نظرًا التنفيذ 
في  رةتخفيف حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والذي كان يمثل حجر عث( 7

 طريق سرعة استخراج التراخيص وإنهاء إجراءاتها.
 إضافة مستوى جديد للمخططات الاستراتيجية خاص بالمراكز كأحد المستويات التخطيطية.( 8
 ( إضافة تعريفات جديدة من شأنها إزالة اللبس في التطبيق.9

 أحد أدوات التخطيط، ( توسيع مفهوم المخططات المتعلقة بالبرنامج القومي وعدم اقتصارها على10
 –المحافظة  –الإقليمي  –القومي ستراتيجي على المستويات الكبرى )وقصر مفهوم المخطط الا

 المركز(، أما المستوى المحلي فتكون مخططات التنمية العمرانية هي المنوطة به.
 فعيلاً تات المخططات ( إضافة مادة جديدة مستحدثة من شأنها ضمان التزام الجهات المعنية بالتنفيذ بمخرج11

 عية.هذه المخططات وإدراجها ضمن خطط الدولة الاقتصادية والاجتما ملاءمةلهذه المخططات والتأكد من 
ي من ( إضفاء نوع من المرونة في إعداد المخططات وعدم قصرها على الهيئة العامة للتخطيط العمران12

 جهة بإعداد المخططات. لأيخلال جواز تكليف الهيئة العامة للتخطيط العمراني 
ة ( لسن10( إيضاح خطوات وإجراءات إعداد المخططات التفصيلية بما لا يتعارض مع القانون رقم )13

 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. 1990
لى ( مراعاة الظروف الاقتصادية، وتيسيرًا على المواطنين من خلال زيادة مدة صلاحية الترخيص إ14

بدء في من تاريخ صدوره بدلًا من سنة واحدة حيث إنه غالبًا ما كان يتعثر البعض في الثلاث سنوات 
 أعمال البناء ومن ثم انتهاء صلاحية التراخيص.

زارة ( إعطاء سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضي الواقعة خارج الحيز العمراني للأجهزة المختصة بو 15
نفيذ تية في لإزالة الفورية لهذه المخالفات وتحديد المسئولالزراعة وذلك تطبيقًا للدستور وبما يحقق ا

لك من ذتج عن نقرارات الإزالة بعد أن كانت متداخلة فيما بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية وما 
 زيادة التعدي على الرقعة الزراعية.
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لسقوط لني والمنشآت الآيلة فحص المبا ( المنوط بها90( الربط بين اللجنة المنصوص عليها بالمادة )16
ت ها فحص المباني والمنشآالمنوط ب 2006( لسنة 144نون رقم )ولجنة الحصر المشكلة طبقًا للقا

 غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
دم ( وضع عقوبات رادعة على مهندسي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في حالة ع17

وحفظ  بالمواقع خلال المدة المحددة قانونًا وذلك لضمانم بإصدار بيان الصلاحية أو بيان التزامه
 حقوق المواطنين.

 
ا: ال

ا
 معروض.ـون الــروع القانــمشـملامح الأساسية لـثاني

 في أربع مواد، وذلك عل  النحو التالي: مشرو  القانون  جاء
  الـمـــادة الأول  -أ 

 ( لسنة 119ادتين الثانية والرابعة من مواد إصدار القانون رقم )تضمنت استبدال نصوص الم
2008. 

o  ية ام القر وهو الخاص بالأراضي الزراعية الواقعة خارج زم بندًا جديدًا للمادة الثانيةتم إضافة
من  والحيز العمراني الذي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي كحالة من الحالات المستثناة

ز المادة والمتعلق بعدم جواز إقامة أي مباني أو منشآت خارج حدود الحيالحظر الوارد في 
 العمراني المعتمد للمجتمعات العمرانية الريفية.

o صة لرابعة من مواد الإصدار بصورة جعلت تحديد الجهة الإدارية المختتم تعديل نص المادة ا
طبيق، ذي كان يحدث عند التوضوحًا، متلافية بذلك اللبس التحديدًا و بالتخطيط والتنظيم أكثر 

هيئة إعادة تحديد هذه الجهات، وهي: بحيث إنه وفقًا للتعديل الذي طرأ على المادة تم 
ة ئة العام، الهيالمجتمعات العمرانية، الهيئة العامة للتنمية السياحية، جهاز تنمية التجارة الداخلية

  يد، وتحدة الهندسية للقوات المسلحةللتنمية الصناعية، الهيئة القومية للسكك الحديدية، والهيئ
 المناطق التي تخضع لولاية تلك الجهات. ماهية

 ( 4و 3(، حيث تم دمج المادتين )99(، ونص المادة )25( حتى )1تم تعديل نصوص المواد من )
( 119( في القانون )6و  5( في مشروع القانون. كما تم دمج المادتين ) 3ليصبحا المادة )

 ( في مشروع القانون المقدم.4)ليصبحا المادة 
o  تتعلق بتحديد هي و  ،الباب الأول المتعلق بالتخطيط العمراني ،(25( حتى )1من ) ،تمثل الموادو

المناطق التي تسري عليها أحكام التخطيط العمراني، والتعريفات الواردة بالقانون، وإنشاء مجلس 
تحديد اختصاصات الهيئة العامة أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وتحديد اختصاصاته، و 

، وحجية للتخطيط العمراني، وإيضاح دور المجلس التنفيذي مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني
المخططات الاستراتيجية المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والجهة المنوط 

لعمرانية بالمحافظات، وإجراءات اعتماد مية ابها إعدادها، ودور الإدارات العامة للتخطيط والتن



 

 
(7) 

مشروعات التقاسيم وإصدار شهادة الصلاحية، وكيفية تقدير الرسوم المستحقة عن ذلك، وتحديد 
الأسلوب القانوني عن الإعلان عن مشروعات تقاسيم الأراضي، وحالات وقف الأعمال على 

عتماد التخطيط التفصيلي لمناطق التقاسيم المخالفة، هذا بالإضافة لتحديد الجهة المنوط بها ا 
 التنمية العمرانية، وتحديد آلية التعامل مع الملكيات الخاصة الواقعة داخل التقاسيم المعتمدة. 

o ( وهي: السياسة القومية للتنمية العمران2وقد تم استحداث بعض التعريفات في المادة ،) ،ية
راضي، العمرانية الجديدة، تقسيم الأ المخطط الاستراتيجي للمركز، سنة الهدف، مناطق التنمية

طق الم قسم، قائمة شروط مشروع التقسيم، المرافق الأساسية، مناطق التطوير العمراني، منا
 الامتداد العمراني، التجمعات العمرانية الريفية، المشروع العمراني المغلق.

o ( الواردة بمشروع القانون، والتي لم يكن لها نص 8تم استحداث المادة )انون القائم يقابلها في الق
من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية  والخاصة بحجية المخططات الاستراتيجية المعتمدة

 العمرانية، والتزام الوزارات والهيئات العامة بها وكافة جهات الدولة.
o ( بمشروع القانون، والمتعلقة بإلزام المالك أو من يمثله قانونًا 21استحداث المادة )هة ار الجإخطب

ة أية الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بعزمه على تنفيذ مشروع التقسيم، وحظر إقام
 حددها أعمال على قطع أراضي التقسيم إلا بعد استيفاء الشروط وقيام الم قسم بالإجراءات التي

 القانون.
o ( بمشروع القانون، والتي نصت على وقف أعمال التقس22استحداث المادة )كام يم المخالفة لأح

المادة ب( من مشروع القانون بالطريق الإداري، ووفقًا للإجراءات الموضحة 21( و )20المادتين )
 ( الواردة بمشروع القانون.59)
o ( بمشروع القانون، والتي نصت على السماح بإنشاء مشروعات عمرانية 23استحداث المادة )

ات ائية خاصة بها، وحددت المادة كيفية وإجراءمغلقة، وإمكانية وضع اشتراطات تخطيطية وبن
 ذلك.

o  واد لدمج بعض المواد واستحداث موفقًا  (25( حتى )1من ) تعديل أرقام مواد القانون وقد تم
 جديدة وفقًا لما سلف ذكره.

 ( :38تعديل نصوص الفقرة الأولى من المواد) (، 39، )مع إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة
(45( ،)46)، (47( ،)48( ،)52( ،)53( ،)54( ،)55( ،)56( ،)66( ،)69( ،)72( ،)73 ،)
(74( ،)78( ،)81،) (99،) (111.) 

 ( :90(، )87(، )84(، )82(، )44(، )43(، )41(، )40تعديل نصوص الفقرة الثانية من المواد) ،
 ( وإضافة فقرة جديدة إليها.42(، مع تعديل المادة )92)

 (.62(، )60(، )59(، )58من المواد: ) تعديل نصوص الفقرة الثالثة 
 ( 82تعديل نص الفقرة الرابعة من المادة.) 
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o  عمال وتأتي هذه المواد في الباب الثاني الخاص بالتنسيق العمراني، والثالث الخاص بتنظيم أ
نظيم تم باب اظ على الثروة العقارية، وتتناول تلك المواد سريان أحكاالبناء، والرابع الخاص بالحف

ية الصناعال البناء على كافة أعمال العمران، ووحدات الإدارة المحلية، والمناطق السياحية و أعم
مناطق د، والوالتجارية، والتجمعات العمرانية الجديدة، والمباني اللازمة لتشغيل مرفق السكة الحدي

حظر ، و الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمملوكة للقوات المسلحة، والمشروعات القومية
حية إقامة أية إنشاءات دون ترخيص، وإلزام الجهة الإدارية بإعطاء صاحب الشأن بيانًا بصلا

ريانه وطريقة التقدم للحصول عليه، وتحديد المسئولية عن سلامة الموقع وتحديد مدة س
يص المستندات التي تقدم، وأعمال التصميم، وحكم انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخ

ع لارتفاااره من الجهة الإدارية، وتحديد حالات التعلية وضرورة الالتزام في شأنها بقواعد وإصد
وكيفية  والاشتراطات التخطيطية والبنائية، والجهة المنوط بها وقف الأعمال وتحديد مدة الوقف،

وحالات استصدار وثيقة التأمين من  تحديد الرسوم المستحقة عن فحص وإصدار الترخيص،
اصات وإجراءات الإشراف على تنفيذ الأعمال والالتزامات الواردة بشأنها، وتحديد اختصعدمه، 

تلك  ماهية جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، وتحديد طريقة إزالة الأعمال المخالفة، وتحديد
ادة الأعمال على وجه محدد غير قابل للبس، وحظر تزويد العقارات المبنية إلا بعد إيداع شه

لحالات االمخالفات البنائية التي ي بطل التصرف بشأنها، وتحديد حية المبنى، وتحديد حالات صلا
رات المستثناة من تطبيق أحكام تنظيم اتحاد الشاغلين، وكيفية إنشاء اتحادات لشاغلي العقا

 لشاغلين وإجراءاتها واختصاصاتها.المبنية، وتشكيل الاتحادات العمومية لاتحادات ا
o العقوبة الواجبة لكل من أخل عمدًا بمهام وظيفته  ( من مشروع القانون 99دة )حددت الما

، 40،  39،  37،  36، 32فقرة )ج(،  29فقرة ثانية،  18و 17المنصوص عليها في المواد )
لًا عما فض وأجازتالفقرتين الثالثة والرابعة( من هذا القانون،  113،  96فقرة ثالثة،  62،  44
 ل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.بالعز  الحكم تقدم

o ( 111وأجازت الفقرة الأولى من المادة)  ية التظلم من القرارات التي تصدرها الجهة الإدار
ر طة بنظالمختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتحديد المدة القانونية لذلك، وتحديد اللجنة المنو 

 التظلم وتشكيلها.
 ـةالرانيالـمـــادة  -ب 

 ، حيث ت منت:واد وفقرات مستحدثة للقانون ت منت إ افة م
 ( :39( مكررًا )فقرة ثانية(، المادة )39( مكررًا )أ(، مادة )25( مكررًا، )25إضافة المواد ،)( مكررًا )أ

 ( مكررًا، والمادة60( مكررًا، والمادة )58( مكررًا، والمادة )50( فقرة ثانية وثالثة، والمادة )50والمادة )
 مكررًا. (113( فقرة قبل الأخيرة، والمادة )102( مكررًا، والمادة )99( فقرة أخيرة، والمادة )77)
o بوضع مشروع  قيام الوحدة المحلية وتتعلق الفقرات التي تم إضافتها إلى المواد سالفة الذكر بجواز

الامتداد  لإعادة التقسيم، وتوزيع الأراضي المتجاورة، وإعلان المحافظ المختص عن مناطق
العمراني التي يحددها الحيز العمراني، وتحديد سلطة الطيران المدني كسلطة دون غيرها تحدد 
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مناطق حقوق الارتفاق الجوي وإخطار الجهات الإدارية المختصة بها، وحظر إصدار تراخيص 
از لإقامة أية مباني داخل تلك المناطق إلا بعد الحصول على سلطة الطيران المدني، وعدم جو 

تشغيل المصعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين، وضرورة التزام المهندس المصمم بالاشتراطات العامة 
لاستخدامات ذوي الإعاقة، وجواز قيام الجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم بمهام التفتيش 

 والرقابة والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص. 
o  لأراضي اء تحديدًا واضحًا للجهة المنوط بها إزالة المخالفات البنائية التي تقام على اجكما

 الزراعية وهي الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة.

 الرالرةالـمـــادة  -ج 
 لقانون ذية لوهي تتعلق بإصدار الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفي

 أشهر من تاريخ العمل به. خلال ثلاثة

ــةالـمـــادة  -د  ــ ــ  الرابع
  نشـره في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ المادة المتعلقة بنشر القانون وهي. 

ا: التعديلات التي أدخلتها اللجنــة المشتركة على مشروع القانون.
ا
 ثالث

مقدم من الحكومة أن تضع أمامها النتائج التي حرصت اللجنة عند مناقشتها لمشروع القانون ال
ظرها مام ناستخلصتها من دراستها ومناقشتها لقانون البناء على مدى أدوار الانعقاد السابقة. كما وضعت أ

داخلية حة الكافة مشروعات القوانين المحالة إليها والمقدمة من السادة نواب المجلس باعتبارها وفقًا للائ
 بالتعديل على المشروع المقدم من الحكومة. اتراحللمجلس بمثابة اقت

( 119وقد وجدت اللجنة أن التعديلات التي أوردها المشروع المقدم من الحكومة على قانون البناء )
 ة.تحقق كافة التوجهات والفلسفة والمبادئ التي تأسست عليها مشروعات القوانين المحال 2008لسنة 

ا مع المقدم من السيد النائب/ محمد عبد الغني، جاء شبه متطابقً وجدير بالذكر أن مشروع القانون 
 التعديلات التي أوردها مشروع القانون المقدم من الحكومة.

محالة ين الولم تألو اللجنة جهدًا في النظر بعين ثاقبة إلى التوجهات الأخرى الواردة بمشروعات القوان
 فراج. روع القانون المقدم من السيدة النائب/ شيرينمش اعليه التي تأسس ببعض التوجهاتإليها، فأخذت 

 ومة.وبناء على ما سبق، فقد أجرت اللجنة بعض التعديلات على مواد مشروع القانون المقدم من الحك
 عديل.وفيما يلي تعرض اللجنة التعديلات التي أجرتها عل  مواد المشرو ، ومبررات هذا الت

ــ  ــ  :(إصــدارلـمــادة الثانية )اــ
 " ا وأينم ة،للماد " الواردة في السطر الأول من الفقرة الأولىالمجتمعات" بكلمة" للتجمعاتاستبدال كلمة

 .بالقانون  ادة والتعريفات الواردةوذلك حتى يتوافق المعنى مع منطوق الم وردت في القانون،
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 ها صدر بالتي ي في إطار الخ ة" بارةبعبشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة" " استبدال عبارة
( أ)لبند ا"، الواردة في نهاية قرار من مجل  الوزراء بناء عل  عرض الوزير المختص بالزراعة

التي و وذلك حتى تكون هناك مرونة وسهولة واختصارًا في الإجراءات  ،)الثانية إصدار( من المادة
 اعمة للاقتصاد.تواجه مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني باعتبارها أحد المشروعات الد

 " ة، حتى لان الماد"، الواردة في البند )ب( متقيم عليها الحكومةعبارة "ب تقام عليها"،استبدال عبارة 
اء ستثنيقتصر الاستثناء على مشروعات النفع العام التي تقيمها الحكومة فقط، وبذلك يطال هذا الا

نها اع الخاص أو الأفراد طالما أمشروعات النفع العام سواء المقامة من قبل الحكومة أو القط
 مشروعات ذات نفع عام.

 " ستثناء طبق الا( من المادة، وذلك كي ينج" الواردة في البند )القرية" بعد كلمة "توابعهاإضافة كلمة
 على توابع القرى التي باتت لا تقل كثافة وحجمًا عن العديد من القرى، ولها نفس الطبيعة

ة ة كلمإضافة بها والمتماثلة مع القرى. وتجدر الإشارة إلى أنه تمت المجتمعية والجغرافية الخاص
 أينما وردت في القانون. قريةبعد كلمة  توابعها

ــ  ــ  :(3الـمــادة )ــ
 " :د ذلك بع"، و عليه في مدة أقصاها ثلاثة أشهر يعرضويصدر قرارًا في كل ما تم إضافة عبارة

لزام إة هي رة الأولى من المادة. والعلة من هذه الإضاف" الواردة في نهاية الفقبص ة دوريةعبارة "
 المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بإصدار قراره في مدة محددة دون إبطاء.

 " ومعاملتهم الماليةبعبارة "المعاملة المالية لأع ائه" استبدال عبارة." 
 " لمجلسبند الثاني من اختصاصات ا" الواردة في الالوزارات" بعد كلمة "والمحافظاتإضافة كلمة 

 الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
 " أيضًا  لثاني"، وذلك إلى نهاية البند ابين تلك الجهات فال صل في كل ما ينشأ من خلاإضافة عبارة

ة لتنميافي منظومة  أساسيًامن المادة. والعلة من هذه الإضافة هي تمثيل المحافظات التي تعد شريكًا 
لتي اعام بما فيها التنمية العمرانية، أيضًا حتى تكون هناك جهة محددة للفصل في الخلافات بشكل 

 تنشأ بين الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بالتنمية بصورة أسرع مما هي عليه الآن.
 و نحهم حذف البند الخامس من الاختصاصات والخاص بمراجعة النتائج العامة لتنفيذ أدوارهم ومسئوليات

 تحقيق الأهداف القومية.
ــ  ــ  :(4الـمــادة )ــ

 ( ليصبح على النحو التالي: "7تم إعادة صياغة البند )خ يط الإشراف عل  الإدارات العامة للت
 ".والتنمية العمرانية بالمحافظات وت وير وتنمية قدراتها

رات ناك قصور في إدالتلافي السلبيات التي أفرزها الواقع العملي من أن ه وتم إعادة الصياغة
التخطيط العمراني بالمحافظات أدى إلى العديد من المشكلات، وبات الأمر يقتضي الاحتياج 

راني ط العمالشديد لتطوير وتنمية قدرات تلك الإدارات والإشراف عليها من قبل الهيئة العامة للتخطي
 ني.بصورة مباشرة باعتبارها الجهة الفنية المتخصصة في التخطيط العمرا
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ــ  ــ  :(5الـمــادة )ــ
 ال ني الدعم" لعبارة" الإشرافكلمة " إضافة." 

 (.4والعلة من هذا التعديل هي ذات العلة التي تأسست عليها التعديلات في المادة )

ــ  ــ  (:6الـمــادة )ــ
 " ع سياق اغة م"، وذلك لضبط الصيالتجمعات العمرانية الري ية" بعد عبارة "هاوتوابعتم إضافة كلمة

 مواد المشروع، ولتحقيق الغرض الذي من أجله است هدفت تلك التجمعات.
 " التجمعات العمرانية الري يةكما تم إضافة هذه الكلمة عند كل موضع ذ كرت فيه عبارة." 

ــ  ــ  :(9الـمــادة )ــ
 " مادة.لى من الالأو  "، الواردة في بداية الفقرةالمراثز"، بعد كلمة "والقرى وتوابعها المدنإضافة عبارة 

 ز.لمراكوالعلة من التعديل هي أن يطال التخطيط بمستوياته العليا كافة المناطق دون الاقتصار على ا

ــــ   :(18الـمــادة )ــ
 " :و القبول أرية بحددة من الجهة الإداوفي حالة عدم الرد خلال المدة المتم إضافة العبارة التالية

وقبل  لمادة،ى نهاية الفقرة الأولى من ا" وذلك إلالرفض يعتبر موافقة  منية عل  مشرو  التقسيم
 ".وذلك وفقًا لما يحدده هذا القانون ولائحته التن يذيةعبارة "

 لبياتدراستها لسوتأتي هذه الإضافة في ضوء أحد المشكلات المتكررة التي استخلصتها اللجنة عند 
لبناء ثم ا التطبيق لقانون البناء، والمتمثلة في عدم اعتماد التقاسيم وتباطؤ الجهة الإدارية، ومن

 بصورة مخالفة وازدياد حالات المخالفات لأسباب لا ترجع إلى المقسمين أنفسهم أو المقسم.

ــــ   :(19الـمــادة )ــ
  ع لتوافق مل" وذلك ي سدد نقدًا" بعد عبارة" النقدي بإحدى وسائل الدفع غير" عبارة إضافةكما تم

 عبارة عند كل موضع ذ كرت فيه العبارةالمتغيرات التكنولوجية في هذا الشأن، كما تم إضافة هذه 
 ". ي سدد نقدًا"

 " وذلك لضبط  "،يةوالمجتمعات العمرانية الري "، بعبارة "والتجمعات الري ية وتوابعهااستبدال عبارة
 الصياغة.

ــ  ــ  :(20الـمــادة )ــ
 " ة، من الماد لأولى"، الواردة في بداية الفقرة االشهر العقاري "، بعد عبارة "السجل العينيإضافة عبارة

 المادة. صياغة وذلك لضبط
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ــــ  ــ اـدة )ــ  :(40الـمـ

 " في  واردة"، الالشأن أصحابعبارة "ب"، المالك أو من يمرله بتوكيل رسمي خاصتم استبدال عبارة
 نهاية السطر الأول من الفقرة الأولى من المادة.

على بيان الصلاحية وحدوث  –غير معني  –والعلة من ذلك هي عدم حصول أي شخص 
 تلاعب من جراء ذلك وتضرر المالك الأصلي.

 اره و إخطتعديل المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة الخاصة بمنح المالك بيان الصلاحية أ
 ؤ." حتى تكون هناك سرعة في الإجراءات دون تباطأسبوعين"، بدلاً من "أسبو واقع لتكون "بالم

 " وفي حالة المنشآت والمباني التخصصية يجب اعتماد المهندس أو المكتب إضافة عبارة
ا وفقً  الهندسي النوعي المتخصص للرسومات الهندسية كأحد المستندات للتقدم للترخيص وذلك

رة عد عباوتأتي هذه الإضافة في الفقرة الثانية ب ".حة التن يذية من القانون لما تحدده اللائ
 ".المستندات اللازمة"

نظرًا  لجنة،وقد جاء هذا التعديل في المشروع المقدم من السيدة النائب/ شيرين فراج، ووافقت عليه ال
 ها طبيعة خاصةلأنه يهدف إلى ضرورة مراعاة الشروط البنائية التخصصية في الأبنية التي ل

 تخصصية مثل المستشفيات وما إلى ذلك.

ــــ   :فقرة أول ( 44الـمــادة )ــ
 ( والتي لم تكن ضمن مواد مشروع ال44أجرت اللجنة تعديلًا على الفقرة الأولى من المادة ) قانون

يجوز " بعبارة" يجوز لمجل  الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختصوذلك باستبدال عبارة "
 " الواردة في بداية الفقرة الأولى من المادة.رار مسبب من المحافظ المختصبق

ولابد أن يكون صادر من  والعلة من ذلك هو أن يكون قرار وقف الترخيص من الصعوبة بمكان
ن مجلس الوزراء بناء على قرار مسبب من المحافظ نظرًا لما يمثله عادة قرار وقف الترخيص م

لمراكز افي  لقانونية التي نشأت بناء عليه، ومن ثم تحقيق نوعًا من الاستقرارإشكاليات في المراكز ا
 القانونية التي نشأت.

 " لمواد." اتساقًا مع السياق العام لالمجل " الواردة بعد كلمة "الشعبيكما حذفت اللجنة كلمة 
ـــة: ـــرة الراني ــ ــ  ال قـ

 " ة لإداريالعمرانية بعد العرض من الجهة اوللمجل  الأعل  للتخ يط والتنمية استبدال عبارة
 ."لمختصاوللوزير المختص بالإسكان بقرار مسبب بناء عل  اقترا  المحافظ عبارة "ب" المختصة

 ويأتي هذا التعديل لذات علة التعديل الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 " سنتين"، بدلًا من "سنةتعديل مدة مد الوقف لتصبح." 
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ــ  ــ  :(45الـمــادة )ــ

 " نطبق ي"، وهو معنى أوسع وأشمل المحافظ المختصعبارة "ب"، السل ة المختصةتم استبدال عبارة
 على جميع الجهات ذات الاختصاص.

ــ  ــ  :(46الـمــادة )ــ
 " :جنيه ثلاثة ملايينتم تعديل قيمة الأعمال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة لتصبح "

نويًا سقيمة " كشرط لتقديم وثيقة التأمين. كما تم إضافة نسبة زيادة لهذه الليوني جنيهمبدلًا من "
 حتى تتواكب مع معدلات التغير في أسعار السوق. %( 5)بمقدار 

 " دة.من الما لثانية" الواردة في الفقرة ابنقابة المهندسين" بعد عبارة "ثمكاتب مراجعةتم إضافة عبارة 
حديد ة هي تحديد ماهية المكاتب الاستشارية التي تعهد إليها المجمعة وتوالعلة من هذه الإضاف

 اختصاصها كمكاتب مراجعة فقط وليس تنفيذ الأعمال الهندسية، وما إلى ذلك.
 " كمدة محددة لإنهاء مراجعة الرسومات.ثلاثين يومًاكما تم إضافة مدة " 

ــ  ــ  :(48الـمــادة )ــ
 " دة في " الوار وار المناطق أو الش"، قبل عبارة "وتوابعها انية الري يةالتجمعات العمر تم إضافة عبارة

خصصة بداية الفقرة الثانية من المادة حتى لا يسري حكم الفقرة الأولى الخاصة بتوفير أماكن م
 لإيواء السيارات على المناطق الريفية التي يتعذر تطبيق هذا النص عليها.

ــ  ــ  :فقرة الأول ( 55الـمــادة )ــ
 " خمسمائة ألف جنيه" بدلًا من "ثلاثة ملايين جنيهتم تعديل قيمة الأعمال لتكون." 

لمصري وذلك تيسيرًا على المواطنين في اشتراط أن يعهد إلى أحد المقاولين المسجلين بالاتحاد ا
 لمقاولي التشييد والبناء.

ــ  ــ  :(66الـمــادة )ــ
 م.دم حدوث لبس في شأن مخالفات تغيير الاستخداالمادة، والعلة من ذلك هي ع ( من3)حذف البند 

ــ  ــ  :(72الـمــادة )ــ
 " المادة  يرة من" الواردة في الفقرة الأخالم ور العقاري "، بعد كلمة "المسترمر العقاري إضافة كلمة

 لانطباق ذات العلة على المستثمر العقاري أيضًا.
ــ  ــ  : (80الـمــادة )ــ

القانون  ( القائم والتي لم ترد ضمن مواد مشروع119( من قانون )80مادة )أجرت اللجنة تعديلًا على ال
ووافقت  المقدم من الحكومة، وجاء هذا التعديل في المشروع الذي تقدمت به السيدة النائب/ شيرين فراج،

 عليه اللجنة، والمتمثل فيما يلي:



 

 
(14) 

 " ردة في الوا "ل  إدارة الاتحادمج" وذلك بعد عبارة "ب ريق الاقترا  السري المباشرإضافة عبارة
 الفقرة الأولى من المادة.

 " :ة ويكون التصويت في هذه الالتزامات وحدها طبقًا لمساحة ونوعيكذلك تم إضافة عبارة
 دة.الما " الواردة في الفقرة الثانية منيلتزم بها الشاغلون "، وذلك بعد عبارة "تخصيص الوحدة

ومية صى درجات الشفافية والعدالة في أعمال الجمعية العموتتمثل علة هذا التعديل في تحقيق أق
 لاتحادات الشاغلين.

ــــ   :(82الـمــادة )ــ
 وع الذي المشر تم تعديل الفقرة الثانية من المادة بناء على قناعة اللجنة وموافقتها على التعديل الذي ورد ب

ت تماعادالة والشفافية في أعمال واجتقدمت به السيدة النائب/ شيرين فراج، والذي يهدف إلى تحقيق الع
شهر ي الف بتوكيل رسمي مسجلتم إضافة عبارة: " الجمعيات العمومية لاتحادات الشاغلين، وبناء عليه فقد

 دة.ة من المالثانيا" الواردة في الفقرة أن ينيب عنه من يراه" وذلك بعد عبارة "أو صحة توقيع بنكي العقاري 
 " :ذلك و  (80" المنصوص عليها في المادة )لات الاقترا  السري المباشرفي حاكما تم إضافة عبارة

 " الواردة في الفقرة الثانية أيضًا من المادة.ولا تكون الإنابةبعد عبارة "
ــ  ــ  :(84الـمــادة )ــ

 " ية أعم الإدار  " وذلك لكون لفظ الجهةبالوحدة المحليةعبارة "ب" بالجهة الإداريةتم استبدال عبارة
 من الوحدة المحلية.وأشمل 

ــ  ــ  :(92الـمــادة )ــ
 ي ستشار تم تعديل المدة المنصوص عليها في البند الثاني من المادة والخاص بمدة خبرة المهندس الا

 ".خمسة عشر عامًا"، بدلًا من "عشرة أعوامالإنشائي لتكون: "
ــ  ــ  :(99الـمــادة )ــ

 " الحبس مع الحبس والغرامة، وذلك اكتفاءً بعقوبة"، الواردة كأحد العقوبات السجنتم حذف عقوبة 
 والغرامة المغلظة.

اـدة الثانيةالـ  مــ
 روع القانون.من مش امكررً  /113، امكررً  /99، ا/ مكررً  58فقرة ثانية وثالثة،  / 50 حذف المواداللجنة  ارتأت

ــــ   :امكــررً  (25الـمــادة )ــ
 " إلى نهاية الفقرة الثانية من المادة.عاموذلك لمشروعات الن ع التم إضافة عبارة " 

 م فقط.جراء نزاع الملكية مشروط بأن يكون المشروع ذات نفع عاإوالعلة من هذه الإضافة أن يكون 
ــ  ــ  :ال قرة قبل الأخيرة( 102الـمــادة )ــ

 " ــدمتم إضافة كلمة ـــ ــ ــعلمة "" بعد كعـ  اغة.الصي " الواردة في بداية الفقرة، وذلك لضبطومــ



 

 
(15) 

 
ا
ا
 :مشتركةــ رأي اللجنة ال رابع

 .ها عليهإلي المشار هذا، وقد وافقت اللجنة المشتركة عل  مشرو  القانون، بعد أن أجرت التعديلات
 نة.للجليه اوفيما يلي تعرض اللجنة جدولًا مقارنًا يو ح مواد مشرو  القانون وفق ما انتهت إ

 
 واللجنة إذ تقدم تقريرها إل  المجل  الموقر، ترجو الموافقة عليه، وعل  ما رأت.

 
 

 رئيس اللجنة المشتركة    

 عمـاد سعـد حمــودة/  م   
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 جــدول مقــــارن
 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم

 2008لسنة  119قانون رقم 
 بإصدار قانون البناء

 
 
 

 قرار رئيس مجلس الوزراء
 بمشروع قـانون

بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر 
 2008لسنة  119به رقم 

 رئيس مجلس الوزراء
 بعد الاطلاع على الدستور؛

 ؛العقوبات وعلى قانون 
 وعلى القانون المدني؛

بشأن فرض مقابل  1955لسنة  222انون رقم وعلى الق
تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال 

 المنفعة العامة؛
في شأن الحجز  1955لسنة  308وعلى القانون رقم 

 الإداري؛
في شأن تنظيم  1958لسنة  21وعلى القانون رقم 

 الصناعة؛
 ؛1966ة لسن 53وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 

لسنة  47وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 
 ؛1972

بشأن المنشآت الفندقية  1973لسنة  1وعلى القانون رقم 
 والسياحية؛

لسنة  43وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 
 ؛1979

في شأن إنشاء  1979لسنة  59وعلى القانون رقم 
 دة؛المجتمعات العمرانية الجدي

 

 
 مشروع قـانون

الصادر ن والقانوبتعديل بعض أحكام قانون البناء 
 2008لسنة  119رقم  به

 بسم الشعب،
 رئيس الجمهورية،
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 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
بإنشاء الهيئة القومية  1980لسنة  152وعلى القانون رقم 

 لسكك حديد مصر؛
 ؛1981لسنة  28وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 

لسنة  117وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 
 ؛1983

لسنة  12وعلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 
 ؛1984

بشأن نزع ملكية  1990لسنة  10قانون رقم وعلى ال
 العقارات للمنفعة العامة؛
في شأن بعض الأحكام  1991لسنة  7وعلى القانون رقم 

 المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
بإنشاء الاتحاد  1992لسنة  104وعلى القانون رقم 

 المصري لمقاولي التشييد والبناء؛
ت الصادر بالقانون وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدا

 ؛1998لسنة  89رقم 
في شأن تنظيم هدم  2006لسنة  144وعلى القانون رقم 

المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث 
 المعماري؛

 ؛2008لسنة  119وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 
وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية 

 ؛2017لسنة  15صادر بالقانون رقم ال
 وبعد أخذ رأي المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة؛

 وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
 وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 قــــــرر
 مشــروع القانون الآتي نصـه، يقدم إلى مجلس النواب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :مجلس النواب القانون الآتي نصـه، وقد أصدرناه ررق
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 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الـــمادة الثانية:
حظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة ت

أو المناطق التي ليس لها  العمرانية المعتمدة للقرى والمدن
أو اتخاذ أي إجراءات في شأن  ،مخطط استراتيجي عام معتمد

 :الحظرويستثنى من هذا  الأراضي،تقسيم هذه 
لأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي ا -أ

أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من 
ر المختص بناء على عرض الوزي ،مجلس الوزراء

 .بالزراعة
 
 

القرى والمدن التي يقام  أحوزهلأراضي الزراعية الواقعة خارج ا -ب
وذلك طبقا للضوابط التي  ،عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي

 .يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة
 

 )الـــمادة الأولى(
 119ي ستبدل بنصي المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 

 1بإصدار قانون البناء، وبنصوص المواد من  2008لسنة 
فقرة ثانية  41و 40فقرة أولى و 39و 38، والمواد 25حتى 

 53و 52و 48و 47و 46و 45فقرة ثانية و 44و 43و 42و
 59و 58فقرة أولى و 56فقرة أولى و 55و 54و فقرة أولى

 81و 78و 74و 73و 72و 69و 66فقرة ثالثة و 62و 60و
فقرة ثانية  87و 84فقرتان الثانية والرابعة و 82فقرة أولى و

فقرة أولى من  111والمادة  99فقرة ثانية والمادة  92و 90و
 قانون البناء المشار إليه النصوص الآتية:

 
 ية:الـــمادة الثان

يحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة 
العمرانية المعتمدة للمجتمعات العمرانية الريفية والمدن أو 
المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ 
أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، وي ستثنى من هذا 

 الحظر:
وعات تخدم الإنتاج الزراعي أو أ ( الأراضي التي تقام عليها مشر 

في إطار الخ ة التي يصدر بها قرارًا من مجل  الحيواني 
 لوزير المختص بالزراعة.الوزراء بناء عل  عرض ا

ب( الأرا ي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات ن ع 
 عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

 رانيلقرية والحيز العمالأرا ي الزراعية الواقعة خارج زمام اج( 
التي يقام عليها مسكن خاص أو مبن  خدمي، وذلك طبقًا 
 .لل وابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة

 

 )الـــمادة الأولى(
 119دل بنصي المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم ي ستب
 1بإصدار قانون البناء، وبنصوص المواد من  2008لسنة 
فقرة  / 41،  40، فقرة أولى / 39،  38والمواد  ،25حتى 
،  48،  47،  46،  45 ، 44 ،فقرة ثانية   /43و 42، ثانية 

فقرة   /56، فقرة أولى   /55،  54، فقرة أولى  / 53،  52
،  72، 69،  66، فقرة ثالثة  / 62،  60،  59،  58، أولى 

فقرتان  / 82، فقرة أولى  / 81 ، 80 ، 78،  74،  73
، يةفقرة ثان / 92، 90، فقرة ثانية  / 87،  84، الثانية والرابعة 

فقرة أولى من قانون البناء المشار  / 111والمادة  99المادة 
 الآتية:إليه النصوص 

 الـــمادة الثانية:
يحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة 

لمدن وا وتوابعهــاالعمرانية الريفية  للتجمعــاتالعمرانية المعتمدة 
أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو 
اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، وي ستثنى من 

 ظر:هذا الح
أ ( الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي 

 بشرط موافقة الوزير المختـص بالزراعـة.أو الحيواني 
 

مشروعات ذات نفع عام بشرط  تقـام عليهاب( الأراضي التي 
 موافقة الوزير المختص بالزراعة.

ز يلحوا وتوابعهــاج( الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية 
العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، 
وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير 

 المختص بالزراعة.
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 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
ا في البندين ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليه

 .لأحكام هذا القانون  ب( صدور ترخيص طبقا، ))أ(
( ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود )أ

 و )ب( و)ج( صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.
 كما هــي.

 
 الـــمادة الرابعة:

في تطبيق أحكام القانون المرافق يقصد بالوزير المختص 
نص الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ما لم ي

 .على خلاف ذلك
كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم 

ية يئة المجتمعات العمرانبالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة ه
الهيئة العامة للتنمية  ، وبالنسبة للمناطق السياحيةالجديدة

الهيئة العامة للتنمية  ، وبالنسبة للمناطق الصناعيةالسياحية
النسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية وب .الصناعية

المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة  والأراضيالعسكرية 
تقوم بتنفيذها بناء على قرار من  يوالمشروعات القومية الت

 .الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مجلس الوزراء
ويصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية 

 وذلك خلال ستة ،ة التنفيذية للقانون المرافقالعمرانية اللائح
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية  ،أشهر من تاريخ العمل به

 .يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره

 
 الـــمادة الرابعة:

في تطبيق أحكام القانون المرافق يقصد بالوزير المختص: 
 افق والمجتمعات العمرانية.الوزير المختص بالإسكان والمر 

 
كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم 
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات 

ة لنسبالعمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية با
ة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسب

 نسبةرية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية بالللمناطق التجا
للمناطق والمنشآت الصناعية، والهيئة القومية لسكك حديد 
ة، مصر بالنسبة للمباني اللازمة لتش يل مرفق السكك الحديدي

والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق 
 الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأرا ي المخصصة أو
المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم 

 بتن يذها بناء عل  قرار من مجل  الوزراء.
رة ويكون لرئي  كل هيئة من الهيئات المشار إليها في ال ق

السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ 
 المختص الواردة في القانون المرافق.

 
 الـــمادة الرابعة:

 
 
 
 
 
 
 

 كما هـي.

 
 ( :1مـــــادة )

تسري أحكام هذا الباب على وحدات الإدارة المحلية 
والمناطق السياحية ومناطق التجمعات العمرانية والمناطق 
الصناعية وجميع أجهزة التنمية والتعمير بجميع أنحاء 
الجمهورية، وعلى طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها 

 .ذه الأحكامحتى تاريخ العمل به

 
 (:1مـــــادة )

تسري أحكام هذا الباب على وحدات الإدارة المحلية، 
والمناطق السياحية ومناطق التجمعات العمرانية والمناطق 

والمناطق التجارية والمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية الصناعية 
العسكرية، والأرا ي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة 

ــالقومي اتـوالمشروع ــــة التي تقـ ـــوم بتن يذها بنـ ــ ـــاءً عل  قـ ــ  رارــ

 
 ( :1مـــــادة )

 
 كمـا هــي.
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 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
من مجلس الوزراء، وجميع أجهزة التنمية والتعمير بجميع أنحاء  

الجمهورية، وعلى طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها 
 حتى تاريخ العمل بهذه الأحكام.

 ( :2مـــــادة )
، يقصد بكل من العبارات التالية في تطبيق أحكام هذا الباب

 .المعنى المبين قرينها
: الوزير المختص بشئون الإسكان الوزير المختص -

 .والمرافق والتنمية العمرانية
 : إدارة عملية التنميةالتنمية العمرانية المستدامة -

ة العمرانية بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاح
ة احتياجات الجيل الحاضر دون التأثير على لتلبي

 .فرص الأجيال القادمة
: المخطط الذي يحدد الرؤية المخ ط الاستراتيجي -

المستقبلية للتنمية العمرانية وقد يكون على المستوى 
، القومي أو الإقليمي أو المحافظة أو المدينة أو القرية

ويبين الأهداف والسياسات وخطط التنمية الاقتصادية 
ة مرانية اللازمة لتحقيق التنميوالاجتماعية والبيئة الع

ويحدد الاحتياجات المستقبلية للتوسع  ،لمستدامةا
واستعمالات الأراضي المختلفة وبرامج  ،العمراني

وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل على 
 .المستوى التخطيطي

المخطط الذي يحدد  :المخ ط الاستراتيجي القومي -
سياسات وبرامج التنمية العمرانية على كامل أهداف و 

ويبين المشروعات القومية التي  ،مساحة الجمهورية
ودور كل جهة من  ،التنفيذ ومراحلسيتم تنفيذها 

 .الجهات العامة والخاصة في هذا التنفيذ

 ( :2مـــــادة )
في تطبيق أحكام هذا الباب، ي قصد بكل من العبارات الآتية 

 المعنى المبين أو قرين كل منها:
 
 

 أفضل: التنمية العمرانية بالتنمية العمرانية المستدامة -
يعية المتاحة لتلبية احتياجات استخدام للموارد الطب

الجيل الحاضر دون التأثير على فرص الأجيال 
 القادمة.

 : السياسة التيالسياسة القومية للتنمية العمرانية -
توضع في إطار السياسة العامة للدولة وتهدف إلى 
توجيه السياسات القطاعية ذات الصلة والمخططات 

 العمرانية على المستويات المختلفة.
 
 
 
 
 

: المخطط المعتمد من لمخ ط الاستراتيجي القوميا -
المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الذي يحدد 

المستقبلية المكانية على المستوى القومي، ويبين  الرؤية
المناطق ذات الأولوية على مستوى الجمهورية ومراحل 

 تنميتها.

 ( :2مـــــادة )
 
 
 
 
 

 كمـا هــي.
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 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
: المخطط الذي يحدد المخ ط الاستراتيجي الإقليمي -

 ل إقليملكأهداف وسياسات وبرامج التنمية العمرانية 
من الأقاليم الاقتصادية ويبين المشروعات الإقليمية 
التي سيتم تنفيذها ومراحل التنفيذ ودور كل جهة من 
الجهات العامة والخاصة في هذا التنفيذ وذلك في 

 .إطار المخطط الاستراتيجي القومي
 
 

: المخطط الذي يحدد المخ ط الاستراتيجي للمحافظة -
ية العمرانية لكل محافظة أهداف وسياسات وبرامج التنم

 ،وذلك في إطار مخطط الإقليم الذي يضم المحافظة
 ،وأولوياتها ،ويبين المشروعات التي سيتم تنفيذها

ودور كل جهة من الجهات العامة  ،ومراحل تنفيذها
 .والخاصة في هذا التنفيذ

 
 

: مخطط المخ ط الاستراتيجي العام للمدينة والقرية -
يبين الاحتياجات المستقبلية  المدينة أو القرية الذي

للتوسع العمراني ومشروعات وخطط التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة 
لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي في 
إطار الرؤية المستقبلية لمخطط المحافظة التي تضم 

مالات واستع ويحدد الحيز العمراني ،المدينة أو القرية
الأراضي المختلفة والاشتراطات التخطيطية والبنائية 

وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ  ،بالحيز العمراني
 .ومصادر التمويل

: المخطط الذي يحدد المخ ط الاستراتيجي الإقليمي -
مستوى ة المستقبلية للتنمية العمرانية على الرؤي
كل وأهداف وسياسات وبرامج التنمية العمرانية ل الأقاليم

إقليم من الأقاليم الاقتصادية ويبين المشروعات 
ة الإقليمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمراني

التي سيتم تنفيذها وأولويات ومراحل التنفيذ ودور كل 
العامة والخاصة في هذا التنفيذ وذلك جهة من الجهات 

 في إطار المخطط الاستراتيجي القومي.
المخطط الذي يحدد  المخ ط الاستراتيجي للمحافظة: -

الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية على مستوى 
المحافظة وأهداف وسياسات وبرامج التنمية العمرانية 

ية لكل محافظة في إطار الخطة الاقتصادية والاجتماع
وذلك في إطار مخطط الإقليم الذي يضم المحافظة، 
 ويبين المشروعات التي سيتم تنفيذها وأولوياتها ومراحل

تنفيذها ودور كل جهة من الجهات العامة والخاصة 
 في هذا التنفيذ.

المخطط الذي يحدد  المخ ط الاستراتيجي للمركز: -
أهداف وبرامج التنمية العمرانية على مستوى المركز 

تنسيق مع الخطط الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بال
والعمرانية في إطار المخطط الاستراتيجي للمحافظة 
ويحدد الدور الوظيفي للتجمعات العمرانية داخل 
المركز، ويبين برنامج المشروعات التي سيتم تنفيذها 
وأولويات ومراحل تنفيذها متضمنًا دور كل جهة من 

 ي التنفيذ.الجهات العامة والخاصة ف
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كمـا هــي.
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 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

المخطط التنفيذي للاشتراطات  :المخ ط الت صيلي -
البنائية والتخطيطية والبرامج التنفيذية لمناطق 

لمخطط استعمالات الأراضي والبنية الأساسية با
ويشتمل  ،الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية

على جميع مشروعات التنمية المتكاملة من التصميم 
العمراني أو تقاسيم الأراضي أو تنسيق المواقف التي 

 .يقترح تنفيذها ضمن المخطط الاستراتيجي العام
مساحة الأرض المزروعة وغير  :زمام القرية -

من كتلة سكنية وما يتخللها أو المزروعة وما تتضمنه 
 .يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة للقرية

المخ ط المساحة التي يحددها  :الحيز العمراني -
 راضلأغ الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية

التنمية العمرانية طبقا لإحداثيات ومعالم أرضية 
 .واضحة

 .الحدود الإدارية للمدينة :الكردون  -

نية مخ ط التنمية العمرانية للمدينة والتجمعات العمرا -
: المخطط الذي يبين الاحتياجات المستقبلية الري ية

للتوسع العمراني ومشروعات وخطط التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة 
لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي في 

ؤية المستقبلية لمخطط المحافظة أو المركز إطار الر 
كما  .التي تضم المدينة أو التجمع العمراني الريفي

يحدد الحيز العمراني، واستعمالات الأراضي المختلفة 
والاشتراطات التخطيطية والبنائية بالحيز العمراني، 

 وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل.
 

ط التنفيذي للمناطق : المخطالمخ ط الت صيلي -
المختلفة بالتجمع العمراني طبقًا للاشتراطات 
التخطيطية والبنائية والبرامج التنفيذية لمناطق 
استعمالات الأراضي والبنية الأساسية الواردة بمخطط 

 التنمية العمرانية المعتمد.
 
 

: مساحة الأرض المزروعة وغير زمام القرية -
ية وما يحيط بها سكن كتلةالمزروعة وما تتضمنه من 

 من مساحات مائية وطرق تابعة للقرية.
مخ ط التنمية : المساحة التي يحددها الحيز العمراني -

 ري يالعمرانية المعتمد للمدينة أو التجمع العمراني ال
لأغراض التنمية العمرانية طبقًا لإحداثيات ومعالم 

 أرضية واضحة.
 : الحدود الإدارية للمدينة.الكردون  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كمـا هــي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(23) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
الأماكن  :مناطق الاقتصادية والتجارية والخدميةال -

التي تتركز بها الأنشطة التجارية والمالية وبيوت 
الأعمال والفنادق والمؤسسات الترفيهية والثقافية 

 .والمباني الإدارية الرئيسية وبعض المساكن
: المناطق المراد تجديدها لتخ يطمناطق إعادة ا -

ستراتيجي العام وتطويرها ويتم تحديدها بالمخطط الا
 :للمدينة أو القرية وتتضمن

لمناطق أو المساحات التي تعاني من الكثافة ا -أ
البنائية العالية وتكون الغالبية العظمى من مبانيها 

ويستلزم الأمر إحلالها بإعادة تخطيطها  ،متهالكة
 .وتعميرها

لمناطق أو المساحات التي تكون بعض مبانيها ا -ب
ولا  ،لى المرافق أو الخدمات الأساسيةمتهالكة وتفتقر إ

يستلزم الأمر إحلالها بالكامل بل إحلال بعض أجزائها 
أو مبانيها لإمدادها بالمرافق والخدمات اللازمة 

 .لتحسينها والارتقاء بمستواها
: المناطق التي نشأت المناطق غير المخ  ة -

 ،بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتخطيط والبناء
خطط الاستراتيجي العام المعتمد مم تحديدها بالويت

 .للمدينة أو القرية
: هي تلك التي يصدر بتحديدها المناطق السياحية -

قرار من رئيس الجمهورية في نطاق المخطط 
 .الاستراتيجي

هي المساحات المحددة من  :المناطق الصناعية -
الأراضي التي تقع داخل أو خارج زمام المحافظات 

ثيات حدودها الخارجية على خرائط والموضح إحدا

: نهاية الفترة التنظيمية التي تحدد السنة سنة الهدف -
التي يتم على أساسها وضع السياسات اللازمة لتحقيق 
خطة التنمية ووضع التقديرات السكانية وما يستتبعها 

 من احتياجات.
 : مشروعات التنميةمناطق التنمية العمرانية الجديدة -

العمرانية الجديدة التي يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز 
اني المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية العمر 

الريفية، وتحددها المخططات الاستراتيجية القومية أو 
الإقليمية أو المحافظات أو المراكز، أو تلك الصادر 
بها قرار من مجلس الوزراء، ويصدر بإنشائها قرار من 

 رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
أكثر من : كل تجزئة لقطعة أرض إلى تقسيم الأرا ي -

 قطعة واحدة.
للأرض الذي يقوم بتقسيمها  المالكهو  الم قَســــمِ: -

 سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا.
مجموعة الشروط  قائمة شروط مشرو  التقسيم: -

الواردة بقرار اعتماد المشروع والتي ت لحق بعقود بيع 
قطع أراضي التقسيم، وتشكل التزامات وحقوق ارتفاق 

ن وبعضهم من جهة وبينهم وبين المقسم بين المشتري
من جهة أخرى وتهدف إلى حسن نظام التقسيم وتوفير 
مقومات الصحة والراحة والمظهر الجمالي والمعماري 
 لمباني التقسيم، وتعتبر شروطًا بنائية في تطبيق أحكام

 هذا القانون.
 : شبكات البنية الأساسية الرئيسيةالـمرافق الأساسية -

شبكات مياه الشرب، الصرف  لوتشموملحقاته 
 الصحي، الكهرباء وتحديد شبكات الطرق.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كمـا هــي.
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 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
للمشروعات الصناعية والأنشطة  وتخصص ،مساحية

الخدمية المرتبطة بها وفقا لأحكام القوانين والقرارات 
المنظمة للصناعة والاستثمار في نطاق المخطط 

 .الاستراتيجي
: المناطق التي تخصص لما ينشأ أو المناطق الحرفية -

ها من المحال التي يدار من المعامل أو الورش وغير 
يقتضي الصالح العام أن تكون في هذه المناطق 

 .ويحددها المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية
 : مشروعات التنميةمناطق التنمية العمرانية الجديدة -

العمرانية الجديدة التي يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز 
وتحددها  ،العمراني المعتمد للمدينة أو القرية

للمحافظات والأقاليم  الاستراتيجيةالمخططات 
 ،ويعتمدها المخطط الاستراتيجي القومي ،التخطيطية

 .ويصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية
مشروعات إنشاء مجموعة من  :التصميم العمراني -

المباني لعامة أو الخاصة المتصلة أو المنفصلة على 
قطعة أرض واحدة ويتم تحديدها في المخطط 

 .التفصيلي
: كل تجزئة لقطعة أرض إلى أكثر من تقسيم الأرا ي -

 .قطعة واحدة
هو مجموعة من المباني السكنية  :التجمع السكني -

 .والخدمية والترفيهية طبقا للمخطط التفصيلي المعتمد
: الدلائل التي دلائل الأعمال للمخ  ات العمرانية -

 تحدد أساليب ومعدلات ومعايير إعداد ومتابعة تحقيق
المخططات العمرانية بمستوياتها المختلفة وتعدها 

 .الهيئة العامة للتخطيط العمراني

: مجموعة من المباني السكنية أو قطع التجمع السكني -
الأراضي السكنية المتجاورة المنفصلة أو المتصلة ذات 
طابع عمراني متجانس، تتوافر بها المتطلبات 
الأساسية للسكن والمعيشة في إطار المخطط 

 التفصيلي.
 يالدلائل التالأعمال للمخ  ات العمرانية: دلائل  -

تحدد أساليب ومعدلات ومعايير إعداد ومتابعة تحقيق 
المخططات العمرانية بمستوياتها المختلفة وتعدها 

 الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
الأراضي المضافة للكتلة  مناطق الامتداد العمراني: -

ة يفيعمرانية الر العمرانية القائمة بالمدينة أو التجمعات ال
لاستيعاب احتياجات التجمع العمراني ضمن مخطط 

 التنمية العمرانية المعتمد.
 المناطق المراد تجديدها أو مناطق الت وير العمراني: -

تطويرها أو تحسين بيئتها العمرانية أو ظروفها 
الاقتصادية والاجتماعية أو تعديل استخدامات 

تحديدها  الأراضي بها أو تقنين أوضاعها، ويتم
 بمخططات التنمية العمرانية المعتمدة.

هي القرى والعزب  التجمعات العمرانية الري ية: -
 والكفور والنجوع التي تشملها الوحدات المحلية.

مجموعة من المباني  المشرو  العمراني الم لق: -
الخاصة أو العامة، المتصلة أو المنفصلة محاطة 

ال أو بسور وذات طابع عمراني، مخصصة لاستعم
لنشاط رئيسي مع ملحقاته في إطار المخطط 

 التفصيلي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كمـا هــي.
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 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
 :(3مــــادة )

أ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية تكون له ينش
ويشكل  ،ويكون مقره مدينة القاهرة ،الشخصية الاعتبارية العامة

 ،وعضوية الوزراء المختصين ،برئاسة رئيس مجلس الوزراء
ورؤساء الجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضي 

سائل ذات في الم المتخصصينوعشرة من الخبراء  ،الدولة
الصلة نصفهم على الأقل من غير العاملين في الحكومة 

ويصدر  ،ووحدات الإدارة المحلية يرشحهم الوزير المختص
 .بتشكيل المجلس وبنظامه الأساسي قرار من رئيس الجمهورية

 
 :(4مــــادة )

يباشر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية 
القانون ولائحته  الاختصاصات المنصوص عليها في هذا

 :وله على الأخص ما يأتي ،التنفيذية
إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية  -

 .العمرانية والتنسيق الحضاري على المستوى القومي
التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتنمية  -

واستخدامات أرا ي الدولة لو ع وتن يذ العمرانية 
 .القومي المخ ط الاستراتيجي

واعتماد  ،إقرار تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة -
الضوابط والمعايير المتبعة في تحديدها وبرامج الحفاظ 
عليها وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل بناء 

 .على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة
اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة  -

 .لعمرانيةبالتنمية ا
 

 (:3مــــادة )
للتخطيط والتنمية العمرانية تكون له ي نشأ مجلس أعلى 

الشخصية الاعتبارية العامة ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشكل 
برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، 
ورؤساء الجهات المعنية بالتنمية واستخدامات أراضي الدولة، 
وعشرة من الخبراء من المختصين في المسائل ذات الصلة 

لى الأقل من غير العاملين في الحكومة ووحدات نصفهم ع
عل  أن يجتمع كل الإدارة المحلية يرشحهم الوزير المختص، 

، ويصدر بتشكيل المجلس وبنظامه شهرين بص ة دورية
 قرار من رئيس الجمهورية. ومعاملتهم الماليةالأساسي 

 
ويباشر المجلس الاختصاصات المنصوص عليها في هذا 

 التنفيذية وله على الأخص ما يأتي:القانون ولائحته 
 

إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية  -
 العمرانية والتنسيق الحضاري على المستوى القومي.

التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتنمية  -
 العمرانية.

 
إقرار تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة واعتماد  -

تبعة في تحديدها وبرامج الحفاظ الضوابط والمعايير الم
عليها وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل، بناء 

 على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة.
اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة  -

 بالتنمية العمرانية.
 

 (:3مــــادة )
ي نشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية تكون له 

، ويشكل الشخصية الاعتبارية العامة ويكون مقره مدينة القاهرة
برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، 
ورؤساء الجهات المعنية بالتنمية واستخدامات أراضي الدولة، 
وعشرة من الخبراء من المختصين في المسائل ذات الصلة 
نصفهم على الأقل من غير العاملين في الحكومة ووحدات 

أن يجتمع كل الإدارة المحلية يرشحهم الوزير المختص، على 
ويصدر قرارًا في كل ما يعرض عليه في شهرين بصفة دورية، 

، ويصدر بتشكيل المجلس وبنظامه مدة أقصاها ثلاثة أشهر
 ة.قرار من رئيس الجمهوري والمعاملة المالية لأع ائهالأساسي 

ويباشر المجلس الاختصاصات المنصوص عليها في هذا 
 خص ما يأتي:القانون ولائحته التنفيذية وله على الأ

 
إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية  -

 العمرانية والتنسيق الحضاري على المستوى القومي.
والجهات المعنية  والمحافظاتالتنسيق بين الوزارات  -

وال صل في كل ما ينشأ من خلاف بالتنمية العمرانية، 
 بين تلك الجهات.

 
 كمــا هـــو. -

 
 

 كما هــو. -
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 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
تقويم النتائج العامة لتنفيذ المخطط الاستراتيجي  -

وتمكين  ،الإقليمية الاستراتيجيةالقومي والمخططات 
شركاء التنمية من تنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو 

 .تحقيق الأهداف القومية
اعتماد الأسس والمعايير والدلائل الإرشادية التي  -

 .ري يضعها الجهاز القومي للتنسيق الحضا
واعتماد  ،إقرار تحديد مناطق إعادة التخطيط -

مخططاتها وبرامج وأولويات وآليات تنفيذها ومصادر 
 .التمويل بناء على عرض المحافظ المعني

إقرار واعتماد مخططات وبرامج وأولويات وآليات  -
التنفيذ ومصادر التمويل لمشروعات التنمية العمرانية 

د الحيز العمراني الجديدة التي يتم إنشاؤها خارج حدو 
المعتمد للمدينة أو القرية طبقا للمخططات 

ة الإستراتيجية للمحافظات والأقاليم التخطيطية والمعتمد
ويتخذ الإجراءات  ،بالمخطط الاستراتيجي القومي

 .اللازمة لإصدار قرار إنشائها من رئيس الجمهورية
تجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على  -

عليها في القوانين والقرارات  التراخيص المنصوص
ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار هذه 

وإصدار قرار بها لتكون ضمن الاشتراطات  ،الموافقات
الواجب الالتزام بها لإصدار بيان صلاحية الموقع 

بالإضافة إلى الاشتراطات  ،للبناء وإصدار التراخيص
 المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية

والقرارات ذات الصلة وذلك دون الحاجة إلى الحصول 
على الموافقات المشار إليها من تلك الجهات عند 

 .إصدار التراخيص
 

م مراجعة النتائج العامة لتن يذ أدوارهم ومسئولياته -
 القومية.نحو تحقيق الأهداف 

 
 

اعتماد الأسس والمعايير والدلائل الإرشادية التي  -
 يضعها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

إقرار تحديد المناطق ذات الطبيعة الخاصة وبرامج  -
وأولويات وآليات تنفيذها ومصادر التمويل بناءً على 

 عرض المحافظ المعني.
إقرار مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ  -

صادر التمويل لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة وم
التي يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمراني المعتمد 

ت للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية طبقًا للمخططا
ذ الاستراتيجية للأقاليم أو المحافظات أو المراكز، ويتخ

الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إنشائها من رئيس 
 رية.الجمهو 

تجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على  -
التراخيص المنصوص عليها في القوانين والقرارات 
ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار هذه 
الموافقات، وإصدار قرار بها لتكون الاشتراطات 
الواجب الالتزام بها لإصدار بيان صلاحية الموقع 

لاشتراطات للبناء وإصدار التراخيص، بالإضافة إلى ا
المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية 
والقرارات ذات الصلة وذلك دون الحاجة إلى الحصول 
على الموافقات المشار إليها من تلك الجهات عند 

 إصدار التراخيص.

 ذفحـــــ
 
 
 

 كمــا هـــو. -
 

 كمــا هـــو. -
 
 

إقرار مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ  -
ومصادر التمويل لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة 
التي يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمراني المعتمد 

قًا طب وتوابعهــاللمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية 
للأقاليم أو المحافظات أو للمخططات الاستراتيجية 

المراكز، ويتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار 
 إنشائها من رئيس الجمهورية.

 
 
 

 .كمــا هـــو -
 
 
 
 
 
 



 

(27) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
وللمجلس في سبيل تنفيذ اختصاصاته ومهامه اتخاذ 

ذا لهالإجراءات اللازمة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية 
 .لقانون ا

وللمجلس في سبيل تنفيذ اختصاصاته ومهامه أن يكون له 
زمة على النحو أمانة فنية، تساعده في اتخاذ الإجراءات اللا

الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وله أن يفوض في 
شأن بعض الاختصاصات من يراه من الوزراء المختصين من 

 بين أعضاء المجلس.

 
 .كمــا هـــو    -

 

 :(5مــــادة )
الهيئة العامة للتخطيط العمراني هي جهاز الدولة المسئول 

 ،لمستدامةعن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ا
وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية علي المستوي القومي 

لي عومراجعة وإقرار المخ  ات العمرانية  ،والإقليمي والمحافظة
في إطار الأهداف والسياسات القومية  المستوي المحلي

 .والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة
يق تلك المخططات والبرامج ق من تطبـوتتولي الهيئة التحق

 وترفع تقاريرها في هذا ،طبقا للأهداف والسياسات المشار إليها
الشأن للوزير المختص لعرضها علي المجلس الأعلى للتخطيط 

 .والتنمية العمرانية
 :(6مــــادة )

الاختصاصات  يالعامة للتخطيط العمران تباشر الهيئة
 ولها ،لائحته التنفيذيةالمنوطة بها طبقا لأحكام هذا القانون و 

 :على الأخص ما يأتي
 الاستراتيجيةوضع البرنامج القومي لإعداد المخططات ( 1

 .للتنمية العمرانية بمختلف مستوياتها
للتنمية العمرانية علي  الاستراتيجيةإعداد المخططات  (2

المستوي القومي والإقليمي والمحافظة والمخططات 
 .لقرى العامة للمدن وا الاستراتيجية

 

 (:4مــــادة )
الهيئة العامة للتخطيط العمراني هي جهاز الدولة المسئول 

، عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة
ططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومي وإعداد مخ

ة والمراثز والمدن والتجمعات العمرانيوالإقليمي والمحافظات 
في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية  الري ية

 والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.
وتتولى الهيئة التحقق من تفعيل تلك المخططات والبرامج 

ا ا للأهداف والسياسات المشار إليها، وترفع تقاريرها في هذطبقً 
الشأن للوزير المختص لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط 

 والتنمية العمرانية.
 

وتباشر الهيئة الاختصاصات المنوطة بها طبقًا لأحكام هذا 
 القانون ولائحته التنفيذية، ولها على الأخص ما يأتي:

 
ية لإعداد مخططات التنمية العمرانية ( وضع البرامج القوم1

 بمختلف مستوياتها.
( إعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية على 2

والمراثز ومخ  ات المستوى القومي والإقليمي والمحافظة 
 .ةالتنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الري ي

 

 (:4مــــادة )
الهيئة العامة للتخطيط العمراني هي جهاز الدولة المسئول 

، عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة
وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومي 

والمراكز والمدن والتجمعات العمرانية  والإقليمي والمحافظات
في إطار الأهداف والسياسات القومية  وتوابعهـــــاالريفية 

 والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.
وتتولى الهيئة التحقق من تفعيل تلك المخططات والبرامج 

 في هذاطبقًا للأهداف والسياسات المشار إليها، وترفع تقاريرها 
الشأن للوزير المختص لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط 

 والتنمية العمرانية.
 

وتباشر الهيئة الاختصاصات المنوطة بها طبقًا لأحكام هذا 
 القانون ولائحته التنفيذية، ولها على الأخص ما يأتي:

 
 كمــا هــو.   ( 1
 
 لى المستوى ( إعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية ع2

ومخططات التنمية  زــوالمركالقومي والإقليمي والمحافظة 
 .وتوابعهــــاالعمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية 

 



 

(28) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
 العامة الاستراتيجيةمراجعة وإقرار ومتابعة تنفيذ المخططات  (3

 .للمدن والقرى وأحوزتها العمرانية
إعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة لأعمال  (4

  .التخطيط والتنمية العمرانية
  .إعداد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقاتها (5
  .ة أعمال التخطيط والتنمية العمرانيةتنظيم ممارس (6
تطوير وتنمية قدرات إدارات التخطيط العمراني بالوحدات  (7

 .المحلية
بمستوياتها  الاستراتيجيةتطوير آليات تنفيذ المخططات ( 8

 .المختلفة والمخططات التفصيلية
تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع  (9

 .ات على المستويات المختلفةمراكز المعلوم
 نظمةاقتراح وإبداء الرأي في القوانين واللوائح والقرارات الم (10

 .للتخطيط والتنمية العمرانية
 

المستويات  ( متابعة تفعيل مخططات التنمية العمرانية على3
 المختلفة.

( إعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة بشأن أعمال 4
 التخطيط والتنمية العمرانية.

 ( إعداد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقاتها.5
 ( تنظيم ممارسة أعمال التخطيط والتنمية العمرانية.6
خطيط والتنمية ( تطوير وتنمية قدرات الإدارات العامة للت7

 العمرانية بالمحافظات.
( تطوير آليات تنفيذ مخططات التنمية العمرانية بمستوياتها 8

 المختلفة والمخططات التفصيلية.
( تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع 9

 مراكز المعلومات على المستويات المختلفة.
ة نظمواللوائح والقرارات الم ( اقتراح وإبداء الرأي في القوانين10

 للتخطيط والتنمية العمرانية.

 كمــا هــــو.   ( 3
 
 كمــا هــــو.   ( 4
 
 كمــا هــــو.   ( 5
 كمــا هــــو.   ( 6
ة عمرانيالإدارات العامة للتخطيط والتنمية ال الإشـراف عل ( 7

 وت وير وتنمية قدراتها.بالمحافظات 
 .كمــا هــــو.      ( 8
 
 كمــا هــــو.      ( 9
 

 كمــا هــــو.    ( 10
 
 

 :(7مــــادة )
يكون بكل إقليم اقتصادي مركز إقليمي للتخطيط والتنمية 

ر العمرانية يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ويباش
كما يتولى الدعم الفني  ،الإقليماختصاصات هذه الهيئة ب

، منمية العمرانية بمحافظات الإقليللإدارات العامة للتخطيط والت
، ذ مخططات مدن وقرى تلك المحافظاتومتابعة إعداد وتنفي

ويصدر بتنظيم هذه المراكز واختصاصاتها قرار من الوزير 
  .المختص

 

 (:5مــــادة )
لتخطيط والتنمية يكون بكل إقليم اقتصادي مركز إقليمي ل

العمرانية يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ويباشر 
اختصاصات هذه الهيئة بالإقليم، كما يتولى الدعم الفني 

م للإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظات الإقلي
ومتابعة إعداد وتنفيذ مخططات المدن والتجمعات العمرانية 

ت، ويصدر بتنظيم هذه المراكز الريفية لتلك المحافظا
 واختصاصاتها قرار من الوزير المختص.

 
 

 (:5مــــادة )
يكون بكل إقليم اقتصادي مركز إقليمي للتخطيط والتنمية 
العمرانية يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ويباشر 

 والدعم الإشـــرافاختصاصات هذه الهيئة بالإقليم، كما يتولى 
بمحافظات  العامة للتخطيط والتنمية العمرانية الفني للإدارات

الإقليم ومتابعة إعداد وتنفيذ مخططات المدن والتجمعات 
 العمرانية الريفية لتلك المحافظات، ويصدر بتنظيم هذه المراكز

 واختصاصاتها قرار من الوزير المختص.



 

(29) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
 :(8مــــادة )

ية إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمران تنشأ بكل محافظة
يلية صتتولي داخل نطاقها الإداري القيام بإعداد المخططات التف

طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات 
 الأراضي المختلفة وبرامج وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة
ذلك بالمخ ط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية و 

خبراء والاستشاريين والجهات بواس ة من تعهد إليه من ال
والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدي 

 مركز، وذلك كله تحت إشراف اليالهيئة العامة للتخ يط العمران
فقا و  ظةالإقليمي للهيئة العامة للتخ يط العمراني لإقليم المحاف

 .نون للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القا

 (:6مــــادة )
إدارة عامة للتخطيط  ت نشأ بقرار من المحافظ المختص

 قياموالتنمية العمرانية بالمحافظة، تتولى داخل نطاقها الإداري ال
بإعداد المخططات التفصيلية طبقًا للاشتراطات التخطيطية 
والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة، وبرامج 

ة رانينمية المتكاملة بمخ ط التنمية العموأولويات مشروعات الت
حت له تالمعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الري ية، وذلك ك
م قليلإإشراف المركز الإقليمي للهيئة العامة للتخ يط العمراني 

ية نفيذوفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة الت المحافظة
 لهذا القانون.

 (:6مــــادة )
بقرار من المحافظ المختص إدارة عامة للتخطيط  ت نشأ

 قياموالتنمية العمرانية بالمحافظة، تتولى داخل نطاقها الإداري ال
بإعداد المخططات التفصيلية طبقًا للاشتراطات التخطيطية 
والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة، وبرامج 

 نمية العمرانيةوأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بمخطط الت
وذلك  ،ـاوتوابعهـــــالمعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية 

كله تحت إشراف المركز الإقليمي للهيئة العامة للتخطيط 
دها العمراني لإقليم المحافظة وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحد

 اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 :(9مــــادة )
التنفيذي للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة يتولى المجلس 

للتخطيط العمراني من خلال مراكزها الإقليمية إعداد الأهداف 
وذلك وفقا  ،والسياسات العمرانية المحلية علي مستوي المحافظة

 ،المحلي للمحافظة الشعبيللاحتياجات التي يحددها المجلس 
 .ميةوفي إطار الأهداف والسياسات القومية والإقلي

 (:7مــــادة )
يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة 
العامة للتخطيط العمراني من خلال مراكزها الإقليمية إعداد 
الأهداف والسياسات العمرانية المحلية على مستوى المحافظة، 
وذلك وفقًا للاحتياجات التي يحددها المجلس المحلي للمحافظة، 

 والسياسات القومية والإقليمية. وفي إطار الأهداف

 (:7مــــادة )
 كمــا هــي.

 
 

 (:8مــــادة )
تكون المخططات الاستراتيجية المعتمدة من المجلس الأعلى 

كما  للتخطيط والتنمية العمرانية ملزمة للوزارات والهيئات العامة،
تكون مخططات التنمية العمرانية المعتمدة ملزمة لكافة جهات 

يث تلتزم عند إعداد مشروعاتها متوسطة الأجل الدولة، بح
والسنوية بالبرامج والمشروعات المدرجة في المخططات 
الاستراتيجية ومخططات التنمية العمرانية وذلك كله وفقًا لما 

 تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 (:8مــــادة )
 كما هــي.



 

(30) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
 الفصل الثاني

 مية والإقليميةالتخطيط والتنمية العمرانية القو

 :(10مــــادة )
الهيئة العامة للتخطيط العمراني المخططات  تعد

ات للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخطط الاستراتيجية
تنسيق مع الجهات ، وذلك وفقا لما تجريه الهيئة بالالمحافظات

تخطيطية وتنموية وبمراعاة وجهة النظر  اتالمختصة من دراس
 .ضيات وسلامة الدفاع عن الدولةالعسكرية ومقت

 
 
 

وتحدد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية التي تعدها 
د الهيئة العامة للتخطيط العمراني أساليب ومعدلات ومعايير إعدا

 .ومتابعة تحقيق هذه المخططات
للتنمية العمرانية  الاستراتيجيةويتم اعتماد المخططات 

ظات من المجلس الأعلى القومية والإقليمية ومخططات المحاف
، انية بناء على عرض الوزير المختصللتخطيط والتنمية العمر 

 .وينشر قرار الاعتماد في الوقائع المصرية
 

 
 

 (:9مــــادة )
تعد الهيئة العامة للتخطيط العمراني المخططات 
الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخططات 

ء لها أن تعهد بذلك إل  أي من الخبراوالمراثز، و المحافظات 
رية أو الاستشاريين أو الجهات والمكاتب الهندسية أو الاستشا

، وذلك وفقًا لما تجريه الهيئة المتخصصة المقيدين لديها
بالتنسيق مع الجهات المختصة من دراسات تخطيطية وتنموية 
وبمراعاة وجهة النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن 

 ولة.الد
وتحدد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية التي تعدها 

د الهيئة العامة للتخطيط العمراني أساليب ومعدلات ومعايير إعدا
 ومتابعة تحقيق هذه المخططات.

وتعتمد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية 
والإقليمية ومخططات المحافظات والمراكز من المجلس الأعلى 

خطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير المختص، للت
 وينشر قرار الاعتماد في الوقائع المصرية.

ذه هوت راجع المخ  ات المشار إليها في ال قرة الرالرة من 
المادة مع مشرو  الخ ة الاقتصادية والاجتماعية متوس ة 
الأجل؛ لإجراء ما قد يلزم من تحديث باتبا  ذات القواعد 

 .جراءات المقررة في هذا القانون ولائحته التن يذيةوالإ
 
 
 

 
 

 (:9مــــادة )
تعد الهيئة العامة للتخطيط العمراني المخططات 
الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخططات 

 تعهد أن ، ولهاوالـمــدن والقــرى وتوابعهـــا المحافظات والمراكز
أو الاستشاريين أو الجهات والمكاتب  بذلك إلى أي من الخبراء

 الهندسية أو الاستشارية المتخصصة المقيدين لديها، وذلك وفقًا
لما تجريه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة من دراسات 
تخطيطية وتنموية وبمراعاة وجهة النظر العسكرية ومقتضيات 

 وسلامة الدفاع عن الدولة.
 
 كمـــا هــــي. 
 
 
 ــي.كمــا هــ 
 
 
 
 كمــا هــــي. 

 



 

(31) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
 الفصل الثالث

 التخطيط والتنمية العمرانية المحلية

 :(11مــــادة )
تحدد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية 

وفقا لدلائل أعمال المخ  ات العمرانية التي  ،بالمحافظات
لية لمحوبمشاركة الوحدة ا تعدها الهيئة العامة للتخ يط العمراني

والأجهزة التن يذية المختصة وممرلي المجتمع ، صةالمخت
احتياجات وأولويات التنمية العمرانية علي  المدني والأهلي،

المستوي المحلي في إطار الأهداف والسياسات الإقليمية 
 .والمحلية واقتراح المشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها

عداد إمرانية وتتول  المراثز الإقليمية للتخ يط والتنمية الع  
 ة مشرو  المخ ط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية بواس

 من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب
الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة 

على أن يراعى عند وضع مشروعات  ،العامة للتخ يط العمراني
للمدن والقرى التي تتضمن العامة  الاستراتيجيةالمخططات 

مناطق ذات قيمة متميزة الأسس والمعايير والاشتراطات التي 
وتبين  ،يصدرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية

ات اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعداد المخطط
 .العامة للمدن والقرى  الاستراتيجية

 
 

 (:10مــــادة )
رات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية تحدد الإدا

ة وبمشاركة الوحد بالتنسيق مع الأجهزة التن يذيةبالمحافظات 
 والمجال  المحلية وممرلي المجتمع المدنيالمحلية المختصة 

احتياجات وأولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلي في 
 ح المشروعاتإطار الأهداف والسياسات الإقليمية والمحلية واقترا

 اللازمة وخطة العمل لتحقيقها.
 

داد مشرو  عوتتول  الهيئة العامة للتخ يط العمراني إ
ية لري امخ ط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية 

ين بذاتها أو بواس ة من تعهد إليه من الخبراء أو الاستشاري
صصة أو الجهات والمكاتب الهندسية أو الاستشارية المتخ

، على أن يراعى عند وضع مشروعات المقيدين لديها
المخططات التي تتضمن مناطق ذات قيمة متميزة الأسس 
والمعايير والاشتراطات التي يصدرها المجلس الأعلى للتخطيط 

 والتنمية العمرانية.
اد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعد

 هذه المخططات.

 
 

 (:10)مــــادة 
 

 كمــا هــــي.
 
 
 
 
 

وتتولى الهيئة العامة للتخطيط العمراني إداد مشروع مخطط 
ـــا بعهوتواالتنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية 

 بذاتها أو بواسطة من تعهد إليه من الخبراء أو الاستشاريين أو
لمقيدين الجهات والمكاتب الهندسية أو الاستشارية المتخصصة ا

لديها، على أن يراعى عند وضع مشروعات المخططات التي 
تتضمن مناطق ذات قيمة متميزة الأسس والمعايير والاشتراطات 

 التي يصدرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
 

 كما هـــي.              

 :(12مــــادة )
داخل  تعرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية

وتتلقي  ،المخ ط الاستراتيجي العاممشروع  الوحدة المحلية
ملاحظات المواطنين والجهات ذات الصلة والمجلس الشعبي 

ت ا القانون قواعد وإجراءاوتبين اللائحة التنفيذية لهذ ،المحلي
 .رض وتلقي الملاحظات عليهعهذا ال

 (:11مــــادة )
تعرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية داخل 
الوحدة المحلية مشروع مخطط التنمية العمرانية وتتلقى 

حلي، ملاحظات المواطنين والجهات ذات الصلة والمجلس الم
عرض وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا ال

 وتلقي الملاحظات عليه.

 (:11مــــادة )
 

 كما هـي.
 
 
 



 

(32) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
عة راجويتولى المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية الم

قوم يو  ،ط بناء علي ما يبدي من ملاحظاتالفنية الأولية للمخط
ذا له بإجراء ما يلزم من تعديلات وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية

 .القانون 
 وتقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالمراجعة النهائية

ويكون اعتماد المخطط من الوزير  ،لمشروع المخطط وإقراره
العرض على المجلس المحلي  بعد ،ن يفوضهالمختص أو م

 .وينشر قرار اعتماد المخطط في الوقائع المصرية ،المختص
 

جعة ويتولى المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية المرا
الفنية الأولية للمخطط بناء على ما ي بدى من ملاحظات ويتم 

 هذالنفيذية إجراء ما يلزم من تعديلات وفقًا لما تحدده اللائحة الت
 القانون.

وتقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالمراجعة النهائية 
لمشروع المخطط وإقراره، ويمكن اعتماد المخطط من الوزير 

بعد أخذ موافقة الجهات المختصة المختص أو من يفوضه 
 ، والعرض على المجلس المحليبوزارتي الدفا  وال يران المدني

 عتماد المخطط في الوقائع المصرية.المختص، وينشر قرار ا 
ويٌستحق مقابل تحسين عل  المناطق الم افة إل  الكتلة 
د العمرانية القائمة والتي يت منها الحيز العمراني المعتم
بمخ ط التنمية العمرانية يعادل نصف ال رق ما بين قيمة 
ل فو  ر الأرض قبل اعتماد المخ  ات وعقب اعتمادها، وي حَصَّ

ذا لتنمية العمرانية وتحدد اللائحة التن يذية لهنشر مخ ط ا
 .القانون الشروط والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن

 

 
 
 
 

 كما هـي.

 :(13مــــادة )
و أيتم مراجعة وتحديث المخ ط الاستراتيجي العام للمدينة 

ه للتطور لضمان ملاءمت علي الأثرركل خمس سنوات  القرية
 .الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني والأوضاع المحلية

 
 

واعتماد هذا التعديل ويكون تعديل وتحديث المخطط 
 انون جراءات المقررة في هذا القبإتباع ذات القواعد والإ والتحديث

 .ادهلإعداد المخ ط الاستراتيجي العام واعتملائحته التنفيذية و 
 

 (:12مــــادة )
جع وي حدث مخ ط التنمية العمرانية للمدينة أو ي را

بناء عل  طلب كل خمس سنوات  التجمعات العمرانية الري ية
المحافظ المختص أو المجل  المحلي أو إذا اقت ت ال رورة 

لضمان ملاءمته للتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  ذلك
 والعمراني والأوضاع المحلية.

باتباع ذات  واعتمادهخطط ويكون تعديل أو تحديث الم
 ة.القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذي

 

 (:12مــــادة )
 

 كما هـي.



 

(33) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
 :(14مــــادة )

ات تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظ
الاشتراطات  بناء علي رى ـــوالقالمخططات التفصيلية للمدن 

 دينةالمعتمد للم للمخ ط الاستراتيجي العامئية التخطيطية والبنا
ريين من الخبراء والاستشا القرية وذلك بواس ة من تعهد إليهأو 

والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين 
ات وطبقا للقواعد والإجراء ،لدي الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 .القانون التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا 
 

 (:13مــــادة )
ات تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظ

ء بنا والتجمعات العمرانية الري يةالمخططات التفصيلية للمدن 
 المعتمد للمدينة للمخ طعلى الاشتراطات التخطيطية والبنائية 

 أي التجمع العمراني الري ي، وذلك ولها أن تعهد بذلك إل أو 
من الخبراء أو الاستشاريين أو الجهات والمكاتب الهندسية أو 
الاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط 

 بالتنسيق مع الأجهزة التن يذية والوحدة المحليةالعمراني 
ا طبقً  المختصة والمجال  المحلية المختصة والمجتمع المدني

 نون.ئحة التنفيذية لهذا القاللقواعد والإجراءات التي تحددها اللا

تراك لاشوتتول  الإدارة العامة للتخ يط والتنمية العمرانية با
مع الوحدة المحلية المختصة و ع برنامج زمني لإعداد 
المخ  ات الت صيلية واعتماده من المحافظ بعد العرض عل  

 .المجل  المحلي المختص

 (:13مــــادة )
 التنمية العمرانية بالمحافظاتتعد الإدارات العامة للتخطيط و 

 ـاوتوابعهـالمخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية 
نة بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط المعتمد للمدي

 إلى ، وذلك ولها أن تعهد بذلكوتوابعــهأو التجمع العمراني الريفي 
ات والمكاتب الهندسية أو أي من الخبراء أو الاستشاريين أو الجه

الاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط 
صة العمراني بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والوحدة المحلية المخت

والمجالس المحلية المختصة والمجتمع المدني طبقًا للقواعد 
 والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

     
 كمـاـ هــي.        

 :(15مــــادة )
تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية 

 القرى بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية للمدن أو 
مين خلال عاواعتمادها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية 
 .من تاريخ صدور اللائحة التن يذية لهذا القانون 

عامة أو قبل اعتماد عدم وجود مخططات وفي حالة 
يط تقوم الإدارة العامة للتخط المخ  ات الاستراتيجية العامة،

والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقتة لمخططات 
تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة 

ويصدر بها قرار من المحافظ المختص  ،التنفيذية لهذا القانون 
وبعد التنسيق مع  ،لمجلس الشعبي المحليد العرض على ابع

ويعمل بهذه القواعد  ،الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع
والاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد واعتماد المخططات 

 .المنصوص عليها في الفقرة السابقة

 (:14مــــادة )
تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية 

المخططات التفصيلية  بو ع برامج أولويات إعدادبالمحافظات 
ا م هذواعتمادها وفقًا لأحكا والتجمعات العمرانية الري يةللمدن 

 ة.القانون ولائحته التنفيذية فور اعتماد مخطط التنمية العمراني
؛ تقوم رانية معتمدهعموفي حالة عدم وجود مخططات 

الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد 
واشتراطات مؤقتة لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال 
شهرين من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر بها 
قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلي، 

 المختصة بوزارة الدفاع، وي عمل بهذهوبعد التنسيق مع الأجهزة 
 القواعد والاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد واعتماد المخططات

 المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

 (:14مــــادة )
 
 
 
 
 
 

 كما هـي.
 
 
 
 



 

(34) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
 طاتوتقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع اشترا

 ئيةتة للمناطق القائمة التي لم تحدد لها اشتراطات بنابنائية مؤق
وعلى الأخص خطوط التنظيم للشوارع وارتفاعات المباني بما 
يحقق متطلبات الإضاءة والتهوية والطابع المعماري والعمراني 
ومتطلبات الدفاع المدني والإطفاء ومقتضيات سلامة الدفاع عن 

 دهاافات البنائية التي تحدالدولة والاشتراطات البيئية طبقا للكث
لي الارتفاع الك زيادة اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا يجوز

للبناء عن مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى ستة وثلاثين 
وتسري هذه الاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد  ،مترا

 .والتفصيلية المشار إليها واعتمادها الاستراتيجيةالمخططات 

وتقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع 
اشتراطات بنائية مؤقتة للمناطق القائمة التي لم تحدد لها 

الأخص خطوط التنظيم للشوارع اشتراطات بنائية وعلى 
ع وارتفاعات المباني بما يحقق متطلبات الإضاءة والتهوية والطاب

المعماري والعمراني ومتطلبات الدفاع المدني والإطفاء 
 ومقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة والاشتراطات البيئية وطبقًا

لا و ن، و للكثافات البنائية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القان
يجوز زيادة الارتفاع الكلي عن مرة ونصف عرض الشارع بحد 
أقصى ستة وثلاثون مترًا، وتسري هذه الاشتراطات المؤقتة حتى 

 يتم إعداد المخططات التفصيلية المشار إليها واعتمادها.

 
 
 
 

 كما هـي.

 :(16مــــادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:15مــــادة )
 1990لسنة  10مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 

ة محليبشأن نز  ملكية العقارات للمن عة العامة، عل  الوحدة ال
ات الت صيلية التي يحددها المختصة إعلان مناطق المخ  

ن ممخ ط التنمية العمرانية وفقًا للبرنامج الزمني المعتمد 
المحافظ المختص، كمناطق تخ ع لتعديل استخدامات 
 الأرا ي، ويكون تحديد هذه المناطق والإجراءات التي تتخذ

ة  يذيفي شانها وفق الأس  والمعايير التي تبينها اللائحة التن
 وم المحافظ المختص بإصدار هذا الإعلانلهذا القانون، ويق

 ع فيثما يصدر قرارًا ببيان هذه المناطق والإجراءات التي تتب
 شأنها عل  أساس كونها مناطق ذات و ع خاص.

وتقوم الوحدة المحلية بالتعاون مع المجل  المحلي 
المختص وممرلي المجتمع المدني بتحديد أهم المشروعات 

ية في  وء الموارد المالية الحكومالم لوبة لت وير المن قة 
المخصصة لتلك الأغراض وكذلك الموارد المتاحة من 

 المساهمة الأهلية وأي جهات أخرى.
 

 (:15ــادة )مــ
 
 
 
 
 

 كما هـي.



 

(35) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
لمناطق وسط ، تماد المخططات التفصيليةيصدر باع

المدينة ومناطق إعادة التخ يط والمناطق غير المخ  ة 
الحرفية ومناطق الامتدادات المناطق الصناعية و المناطق و 

 قرار من المحافظ ،المتميزة العمرانية والمناطق ذات القيمة
المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة طبقا 

 .لمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة في هذا القانون للأسس وا
وينشر المخطط المعتمد في الوقائع المصرية وتوضع نسخة 

وتسري  .منه في المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية
بشأن فرض مقابل  1955لسنة  222أحكام القانون رقم 

ن عة تحسين عل  العقارات التي ي رأ عليها تحسين بسبب الم
اد العامة عل  العقارات التي ي رأ عليها التحسين بسبب اعتم

 .المخ  ات الت صيلية المنصوص عليها في هذه المادة

قرار من المحافظ ويصدر باعتماد المخططات التفصيلية 
المختص لكافة مناطق مخ ط التنمية العمرانية بعد موافقة 

 .المجل  المحلي المختص والمجل  المحلي للمحافظة
 
 

 
وي نشر المخطط المعتمد في الوقائع المصرية وت وضع نسخة 
منه في المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية، ونسخة 

 بالوحدة المحلية المختصة.

 :(17مــــادة )
 العامة الاستراتيجيةبالمخ  ات تعتبر الاشتراطات الواردة 

من شروطا بنائية يجب الالتزام بها ض والت صيلية للمدن والقرى 
وعلي  ،الاشتراطات المقررة قانونا في شأن تنظيم أعمال البناء

اردة بجميع الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الو 
واتخاذ جميع  ،المخططات والالتزام بها في مواجهة ذوي الشأن

ووقف  ،القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ
 .تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها

وفي جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان 
وجود  بصلاحية الموقع للبناء وإصدار التراخيص بالبناء دون 

 15 المادةمخطط تفصيلي معتمد وذلك دون الإخلال بأحكام 
 .من هذا الباب

وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تحقيقا 
لغرض قومي تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته 

 (:16مــــادة )
بمخ  ات التنمية العمرانية ت عتبر الاشتراطات الواردة 

 العمرانية المعتمدة والمخ  ات الت صيلية للمدن والتجمعات
شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات  الري ية

المقررة قانونًا في شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات 
المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات 
والالتزام بها في مواجهة ذوي الشأن واتخاذ جميع القرارات 

ا موضع التنفيذ ووقف تنفيذ كافة والإجراءات التي تكفل وضعه
 الأعمال المخالفة لها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان 
بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود 

 (14)مخطط تفصيلي معتمد، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 
 من هذا القانون.

تنمية العمرانية بقرار مسبب وللمجلس الأعلى للتخطيط وال
تحقيقًا لغرض قومي، تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو 

 (:16مــــادة )
 
 
 
 
 
 
 

 كما هـي.



 

(36) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
المخ ط بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة في 

أو إع اؤه منها أو بع ها، وللمجل  بناء الاستراتيجي العام 
عل  عرض المحافظ المختص الموافقة عل  ت يير استخدام 

وتحدد اللائحة  ،الأرا ي لمن قة أو جزء منها أو مبن  بذاته
التن يذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب إتباعها في 
هذا الشأن وقواعد تحديد ما قد يستحق من تعويض أو مقابل 
ما ي رأ عل  العقارات من تحسين وفقا لأحكام القانون رقم 

بشأن فرض مقابل تحسين عل  العقارات  1955لسنة  222
 .التي ي رأ عليها تحسين بسبب المن عة العامة

مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة في مخطط 
 أو الإعفاء منها أو بعضها. التنمية العمرانية

وللمحافظ المختص، بعد العرض عل  المجل  المحلي، 
ي أق عة أرض أو مبن  بذاته أو  الموافقة عل  ت يير استخدام

من وحداته، ويحصل مقابل التحسين الذي ي رأ عل  العقار 
بما يعادل نصف ال رق بين قيمة العقار قبل اعتماد 

 المخ  ات وعقب اعتمادها.
 ءاتوتحدد اللائحة التن يذية لهذا القانون الشروط والإجرا
قد  الواجب اتباعها في هذا الشأن، وكذا قواعد تحديد ما

يستحق من تعويض أو مقابل ما ي رأ عل  العقارات من 
تحسين بما يعادل نصف ال رق بين قيمة العقار قبل صدور 

 قرار الإع اء وعقب اعتماده.
 ( :21مــــادة )

لا يجوز إدخال تعديل في تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد 
روط والأوضاع المنصوص عليها اعتماد هذا التعديل وفقا للش

 .في هذا القانون ولائحته التنفيذية
 ( :22مــــادة )

التقسيم في المناطق التي لها  مشرو  اعتماد يقدم طلب
إلي الجهة الإدارية  مخ  ات عمرانية معتمدة من المالك

المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبا 
ية التي تحددها اللائحة التنفيذ بياناتوالبالمستندات والرسومات 

 .لهذا القانون 
تعديلات فيها معتمدة من  ةويجب أن تكون الرسومات أو أي

وفقا للقواعد التي المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة 
يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتت من هذه القواعد 

وأهمية تبعا لحجم  الشروط اللازم توافرها في المهندسين
المطلوب اعتمادها ، وبيان مستويات التقاسيم  مشروعات التقسيم

ذات الطابع الخاص التي يقتصر إعدادها علي المهندسين 
 .الاستشاريين المتخصصين

 (:17مــــادة )
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم 
بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع 
من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع 

 من هذا القانون. (19وذلك بمراعاة أحكام المادة )
 ويقدم طلب اعتماد مشرو  التقسيم أو تعديله في المناطق
التي لها مخ  ات عمرانية معتمدة من المهندس أو المكتب 

 ئون إلى الجهة الإدارية المختصة بش الهندسي المتعاقد مع المالك
ت التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسوما

 ي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.والبيانات الت
ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من 

وتبين اللائحة المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة، 
ي التن يذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها ف

 سيمت التقتبعًا لحجم وأهمية مشروعا المهندسين والمكاتب الهندسية
 المطلوب اعتمادها وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التي

 يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

 (:17مــــادة )
 
 
 
 
 

 كما هـي.



 

(37) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
 وتلتزم الجهة الإدارية بالبت في طلب الاعتماد في موعد
أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات 

 .نون ا لما تحدده اللائحة التن يذية لهذا القاوالرسومات ووفق
 

 ( :20مــــادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يصدر المحافظ المختص بناء علي عرض الإدارة العامة 
م را باعتماد مشروعات تقسيللتخ يط والتنمية العمرانية قرا

م الأرا ي وقائمة الشروط الخاصة بها ، بما في ذلك الالتزا
و أعات بتن يذ المرافق العامة الداخلية ، أو بتعديل هذه المشرو 

 ،ةتلك القائمة داخل ن اق الحيز العمراني للمدينة أو القري
 يئيةوذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخ ي ية والبنائية والب

 ستراتيجي العام والمخ ط الت صيليمعتمدة في المخ ط الاال
هذا  ( من15وذلك مع عدم الإخلال بال قرة الرانية من المادة )

القانون ، ويترتب عل  صدور هذا القرار اعتبار المساحات 
المخصصة لل رق والشوار  والميادين والحدائق والمتنزهات 

 .والمنشآت الخدمية من المنافع العامة
 

 (:18مــــادة )
يتولى المهندس أو المكتب الهندسي تقديم الرسومات 
والمستندات المرفقة بطلب اعتماد مشروع التقسيم وإصدار شهادة 
بصلاحية الأعمال المقدمة منه وتلتزم الجهة الإدارية المختصة 

في طلب الاعتماد في موعد بشئون التخطيط والتنظيم بالبت 
أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات 

 ذية.والرسومات، وذلك وفقًا لما يحدده هذا القانون ولائحته التنفي
 
 
 

ذا ( من ه14ومع عدم الإخلال بال قرة الرانية من )المادة 
يم القانون، يصدر المحافظ المختص قرارًا باعتماد مشرو  تقس

 ا ي وقائمة الشروط الخاصة به أو تعديله، وذلك بما لاالأر 
 يجاوز الاشتراطات التخ ي ية والبنائية المعتمدة في مخ ط
ذا التنمية العمرانية والمخ ط الت صيلي، ويترتب عل  صدور ه
ين القرار اعتبار المساحات المخصصة لل رق والشوار  والمياد

ة، المنافع العام والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من
وتقوم الوحدة المحلية بنشر مشرو  التقسيم بالوقائع 

 .المصرية
 
 
 

 (:18مــــادة )
يتولى المهندس أو المكتب الهندسي تقديم الرسومات 

ر شهادة والمستندات المرفقة بطلب اعتماد مشروع التقسيم وإصدا
بصلاحية الأعمال المقدمة منه وتلتزم الجهة الإدارية المختصة 
بشئون التخطيط والتنظيم بالبت في طلب الاعتماد في موعد 

من تاريخ تقديم البيانات والمستندات  ثلاثة أشهرأقصاه 
وفي حالة عدم الرد خلال المدة المحددة من والرسومات، 

  تبر موافقة  منية علالجهة الإدارية بالقبول أو الرفض يع
وذلك وفقًا لما يحدده هذا القانون مشرو  التقسيم  اعتماد 

 ولائحته التنفيذية.
 
 

 
 كما هـــي.

 
 
 
 
 
 
 
 



 

(38) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
 قانون الحالات التي تعتبردد اللائحة التنفيذية لهذا الوتح
 لإجراءات الخاصة باعتماد مشروع التقسيم، والمعدلات، واتقسيما

، والقواعد والشروط والأوضاع الواجب مراعاتها في التخطيطية
 .، وكيفية التعامل على أراضي التقسيم أو أي شطر منهايمالتقس

 ها في هذه المادة جزءا لاالمشار إليوتعتبر قائمة الشروط 
 .يتجزأ من قرار التقسيم

 

 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي تعتبر
 تقسيمًا، والإجراءات الخاصة باعتماد مشروع التقسيم والمعدلات

التخطيطية والقواعد والشروط والأوضاع الواجب مراعاتها في 
 وكيفية التعامل على أراضي التقسيم أو أي شطر منها.التقسيم 

الخاصة به جزءًا من قرار التقسيم وتعتبر قائمة الشروط 
 انينبقو  ثما تعتبر شروطًا بنائية تأتي في مرتبة الأحكام الواردة

 ا.ولوائح المباني، وتسري عل  مناطق التقاسيم التي تتناوله
 بيق تلك الشروطوعل  الوحدة المحلية المختصة مراقبة ت 

والتمسك بها في مواجهة المقسمين والمشترين واتخاذ كافة 
ا القرارات والإجراءات التي تك ل و عها مو ع التن يذ وفقً 

 .لأحكام هذا القانون 
 

 
 
 

                        
 

 كمــا هـــي.                            

 :(19مــــادة )
يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي 

 :محافظة قرارا بتحديد الرسوم على الوجه التاليالمحلي لل
 ،لب الموافقة علي الموقع من الناحية التخطيطيةمقابل ط -أ

وعلي إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد 
 مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم بما لا يجاوز مائتي

 .جنيه
ت ذات وغير ذلك من الخدما والاعتمادرسوم عن الفحص  -ب

الصلة بمشروعات التقسيم بما لا يجاوز جنيها واحدا عن 
وع على ألا مساحة الأرض المخصصة للمشر  عنكل متر 

 .تجاوز مائتي ألف جنيه
 )ثلاثة %3ويتم زيادة الرسوم المشار إليها بما لا يزيد عن  

 .في المائة( سنويا
 

 (:19مــــادة )
ي صدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي المختص 

 تي:قرارًا بتحديد الرسوم على الوجه الآ
أ ( مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية 
وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد 
مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم بما لا يجاوز 

 .يسدد نقدًامائتي جنيه 
ب( رسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات 

 يجاوز جنيهًا واحدًا الصلة بمشروعات التقسيم بما لا
عن كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع 

 .يسدد نقدًاعلى ألا تتجاوز مائتي ألف جنيه 
 

 )ثلاثة في %3وتزداد الرسوم المشار إليها بما لا يزيد على 
 المائة( سنويًا.

 

 (:19مــــادة )
ي صدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي المختص 

 قرارًا بتحديد الرسوم على الوجه الآتي:
أ ( مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية 

ى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد وعل
ي مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم بما لا يجاوز مائت

 .إحدى وسائل الدفع غير النقديبأو  يسدد نقدًاجنيه 
ب( رسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات 
الصلة بمشروعات التقسيم بما لا يجاوز جنيهًا واحدًا 

عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع  عن كل متر
ا أو يسدد نقدً على ألا تتجاوز مائتي ألف جنيه 

 .إحدى وسائل الدفع غير النقديب
 كمــا هـــي.  
 
 



 

(39) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
 
 
 
حصيلة هذه الرسوم إلى حساب الخدمات والتنمية  وتئول 

 هذاوتحدد اللائحة التنفيذية ل ،محلية بالوحدة المحلية المختصةال
بما في ذلك إثابة العاملين  ،القانون أوجه صرف تلك الحصيلة

 .بالإدارات المختصة بتنفيذ هذا القانون 
 

وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي مبالغ عل  الأعمال 
سابقين تحت أي مسم  عدا المنصوص عليها في البندين ال

 ما ورد بهما.
حصيلة هذه الرسوم إلى حساب الخدمات والتنمية  وتؤول

هذا المحلية بالوحدة المحلية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية ل
القانون أوجه صرف تلك الحصيلة بما في ذلك إثابة العاملين 

 بالإدارات المختصة بتنفيذ هذا القانون.
لتحسين المحصل من المدن والمجتمعات ثما يؤول مقابل ا

 ة.العمرانية الري ية لصالح حساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظ

 كمــا هـــي.
     

 
 

 كمــا هـــي.    
 
 

والتجمعات كما يؤول مقابل التحسين المحصل من المدن    
 ادي بالمحافظة.لصالح حساب الإسكان الاقتصالري ية وتوابعها 

 ( :18مــــادة )
يحظر الإعلان عن أي من مشروعات تقسيم الأراضي أو 
التعامل علي قطعة ارض من أراضي المشروع أو جزء منه إلا 
بعد أن يودع صاحب الشأن بمديرية المساحة ومكتب الشهر 

ا عليها من القرار الصادر العقاري المختص صورة مصدقً 
ه من الجهة الإدارية المختصة بشئون باعتماد المشروع ومرفقات

 .التخطيط والتنظيم
ولا يجوز للجهات الحكومية الإعلان عن أي من مشروعات 
تقسيم الأراضي أو التعامل علي قطعة ارض من أراضي 
المشروع أو جزء منه إلا بعد صدور قرار باعتماد التقسيم 

 .موضوع الإعلان
 علان القيامولا يجوز للمسئول في الجهة التي تتول  الإ

بالإعلان إلا بعد الحصول من صاحب الشأن عل  ما يربت 
، أو من الجهة الحكومية على صورة مصدق الإيدا  المشار إليه

 عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته ، وذلك طبقا
لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات في هذا 

 .القواعد الخاصة بالمحافظات الحدوديةمع مراعاة الشأن ، 

 (:20مــــادة )
ي حظر الإعلان عن مشروعات تقسيم الأراضي أو التعامل 
على قطعة أرض من أراضي المشروع أو جزء منه إلا بعد أن 
يودع صاحب الشأن بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقاري 
المختص صورة مصدقًا عليها من القرار الصادر باعتماد 

لمشروع ومرفقاته من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط ا
 والتنظيم.

ولا يجوز للجهات الحكومية الإعلان عن أي من مشروعات 
تقسيم الأراضي أو التعامل على قطعة أرض من أراضي 
المشروع أو جزء منه إلا بعد صدور قرار باعتماد التقسيم 

 موضوع الإعلان.
بالمحافظات الحدودية، لا  ومع مراعاة القواعد الخاصة

ول يجوز للجهات التي تتول  الإعلان القيام به إلا بعد الحص
رة من صاحب الشأن عل  ما يربت الإيدا  المشار إليه في ال ق

، أو من الجهة الحكومية على صورة الأول  من هذه المادة
مصدق عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته 

ا لم ، وذلك طبقًاال قرة الأول  من هذه المادة المشار إليه في
 تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات.

 (:20مــــادة )
ي حظر الإعلان عن مشروعات تقسيم الأراضي أو التعامل 
على قطعة أرض من أراضي المشروع أو جزء منه إلا بعد أن 

أو لعقاري يودع صاحب الشأن بمديرية المساحة ومكتب الشهر ا
المختص صورة مصدقًا عليها من القرار الصادر  السجل العيني

باعتماد المشروع ومرفقاته من الجهة الإدارية المختصة بشئون 
 التخطيط والتنظيم.

 كمــا هــــي.  
 
 
 
 

 كما هـــي.   



 

(40) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
 

 
 
 
 

 (:21مــــادة )
يلتزم المالك أو من يمثله قانونًا بإخطار الجهة الإدارية 

ة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم المختص
الوصول بعزمه على تنفيذ مشروع التقسيم قبل البدء بأسبوعين 

 على الأقل، ويترتب على عدم الإخطار إيقاف الأعمال.
ويحظر إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على قطع أراضي التقسيم 

ط وقيام أو إصدار تراخيص بالبناء عليها إلا بعد استيفاء الشرو 
 المقسم بتنفيذ التقسيم والمرافق الأساسية تحت إشراف هندسي أو

أدائه نفقات إنشاء المرافق إلى الوحدة المحلية وذلك وفقًا 
 للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتصدر الوحدة المحلية شهادة بصلاحية التعامل على قطع 
شروع التقسيم بشكل فني أراضي التقسيم بعد التأكد من تنفيذ م

 سليم.
 إلى ويجوز فيما يتعلق بالمرافق المشار إليها أن ي جزأ التقسيم

أشطار، ويتضمن قرار اعتماد التقسيم بيان هذه الأشطار 
وترتيب أولوياتها في تنفيذ المرافق بها، كما يتضمن برنامجًا 
يوضح الأجل الذي يلتزم المقسم بتنفيذ مختلف أنواع المرافق 

امج له بحيث إذا لم ينفذ المقسم الأعمال المذكورة وفقًا للبرنخلا
م أو لم يؤد نفقاتها خلال هذا الأجل جاز للوحدة المحلية أن تقو 

بتنفيذها على حساب المقسم مع الرجوع عليه بما أنفقته الوحدة 
 من قيمة الأعمال. %10المحلية من مبالغ مضافًا إليها نسبة 

 سيم كله أو جزء منه، فيكون التزامهفإذا عدل المقسم عن التق
 دودمقصورًا على تنفيذ المرافق العامة أو أداء نفقات إنشائها في ح

الوضع بعد التعديل، على ألا يترتب على ذلك مساس بحقوق 
المشترين لأراضي التقسيم، ويصدر بالموافقة على الإلغاء أو 

 محلية.التعديل قرار من المحافظ المختص بعد موافقة الوحدة ال

 (:21مــــادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كما هـي.



 

(41) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
 

 
 (:22مــــادة )

 السابقتينت وقف أعمال التقسيم المخالفة لأحكام المادتين 
( من هذا 59بالطريق الإداري على النحو الموضح بالمادة )

 القانون.
 

 (:22مــــادة )
 21،  20ت وقف أعمال التقسيم المخالفة لأحكام المادتين 

بالطريق الإداري على النحو الموضح بالمادة  نون من هذا القا
 ( من هذا القانون.59)

 
 
 
 

 

 (:23مــــادة )
ي سمح بإنشاء مشروعات عمرانية مغلقة وتوضع اشتراطات 
تخطيطية وبنائية خاصة بها وذلك في إطار مخطط التنمية 
العمرانية والمخطط التفصيلي المعتمدين واشتراطاتهما وبعد 

الإدارية المختصة، على أن تكون الشوارع ومرافق موافقة الجهة 
البنية الأساسية مملوكة للمشروع وتحت مسئولية القائمين عليه 
سواء من حيث التصميم أو الإنشاء أو التشغيل أو الصيانة بعد 

 موافقة وإشراف الجهات المعنية.
وتسري عليها ذات إجراءات اعتماد مشروع تقسيم الأراضي، 

شاء التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات الخاصة بإنوتحدد اللائحة 
 تلك المشروعات.

 (:23مــــادة )
 
 
 
 

 كما هـي.

 :(23مــــادة )
باعتماد التخ يط الت صيلي تقوم الجهة الإدارية المختصة 

للمناطق الصناعية والحرفية طبقا للاشتراطات الصادرة من 
 .المجل  الأعل  للتخ يط والتنمية العمرانية

في المناطق الصناعية  مشروعات التقسيموتسري علي   
ذات الأحكام والإجراءات الخاصة بتقسيم الأراضي مع  والحرفية

ذا له مراعاة اللوائح والشروط والأوضاع المبينة باللائحة التنفيذية
 .القانون 

 

 (:24مــــادة )
باعتماد التخ يط الت صيلي تقوم الجهة الإدارية المختصة 

ة عتمدنمية العمرانية الجديدة طبقًا للاشتراطات الملمناطق الت
 لجهات الاختصاص.

ذات  هذه المناطق وتسري على مشروعات التقسيم في
الأحكام والإجراءات الخاصة بتقسيم الأراضي بمراعاة اللوائح 

 والشروط والأوضاع المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

 (:24مــــادة )
 
 
 

 كما هـي.



 

(42) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
 :(24ـــادة )مـ

 1990لسنة  10مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 
ة داريبشأن نز  ملكية العقارات للمن عة العامة، علي الجهة الإ

المختصة بشئون التخ يط والتنظيم إعلان مناطق إعادة 
 المخ ط التخ يط التي يحددها المخ ط الاستراتيجي العام أو

  للتخ يط والتنمية الت صيلي والتي يقرها المجل  الأعل
العمرانية بناء علي عرض المحافظ المختص، كمناطق تخ ع 
لتعديل استخدامات الأرا ي، ويكون تحديد هذه المناطق 
ي والإجراءات التي تتخذ في شأنها وفق الأس  والمعايير الت

 .تبينها اللائحة التن يذية لهذا القانون 
طق ويصدر المحافظ المختص قرارا ببيان هذه المنا

والإجراءات التي تتبع في شأنها عل  أساس كونها مناطق 
ذات و ع خاص، مع تحديد أولويات إعداد مشروعات التجديد 

 .المناطق هوالت وير لهذ
بشئون التخ يط والتنظيم وتتولي الجهة الإدارية المختصة 

ل داخ العقاراتبموجب الإعلان المشار إليه الت اوض مع ملاك 
وإعادة  ،ط لوضع مخطط لإعادة تقسيمهاإعادة التخطي من قة

طبقا للخطوات والإجراءات التي  ،توزيع ملكيات الأراضي بها
 .تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

داخل  ملاك العقاراتوفي حالة عدم الاتفاق مع أي من 
يصدر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية  المنطقة،

ملكية العقارات مختص قرارا بنزع بناء على عرض المحافظ ال
ة وذلك بالنسب العامة ب رض إعادة التخ يطللمن عة  بالمنطقة

ويحدد المجلس مقابل نزع الملكية  ،لمن لم يتم الاتفاق معهم
ويكون  ،المحدد للأراضي المنزوع ملكيتها طبقا لنوع الاستخدام

 :الملاك الخيار بين

 (:25مــــادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في إطار المخ ط الت صيلي تتولى الجهة الإدارية المختصة 
 ( من هذا15المعتمد بموجب الإعلان المشار إليه في المادة )
 لوضع مخطط القانون الت اوض مع ملاك العقارات داخل المن قة
ت طبقًا للخطوا لإعادة تقسيمها وإعادة توزيع ملكيات الأراضي بها،

 والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 داخل ملاك العقاراتأي من وفي حالة عدم الاتفاق مع 

المنطقة، يصدر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء 
 العقارات بالمنطقةملكية على عرض المحافظ المختص قرارًا بنزع 

هم، وذلك بالنسبة لمن لم يتم الاتفاق مع انيب رض التخ يط العمر 
ويحدد المجلس مقابل نزع الملكية طبقًا لنوع الاستخدام المحدد 

 للأراضي المنزوع ملكيتها، ويكون للملاك الخيار بين:
 

 (:25مــــادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كما هـي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(43) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
تهم في أراضي اقتضاء التعويض على أساس قيمة أنصب( 1

 المنطقة فور صدور قرار نزع الملكية طبقا للقيمة التقديرية
قبل تنفيذ مشروع إعادة التخطيط والتي يحددها  ،للأرض

  .المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
وبيع  إعادة التخ يطاقتضاء التعويض بعد تنفيذ مشروع ( 2

الأرض على أساس تقدير نصيب  ،قطع الأراضي الجديدة
المنزوع ملكيتها من القيمة الإجمالية لقطع الأراضي 
بالمنطقة بقيمتها الجديدة وذلك بعد استبعاد الأراضي التي 

والخدمات العامة وخصم تكاليف  ،تم تخصيصها للطرق 
 .تنفيذ المشروع

وتتبع في شأن إعداد واعتماد مشرو  تجديد وت وير 
تتبع في شأن مناطق إعادة التخ يط ذات الإجراءات التي 

 .ةمشرو  التخ يط الت صيلي للمدينة أو القري واعتماد إعداد
 
 

وتلتزم الدولة بتدبير أماكن بديلة لسكنى الشاغلين من غير 
 .الملاك بالمنطقة أو ممارسة نشاطهم قبل البدء في التنفيذ

 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والبرامج
 .حقيق هذا الغرضالتنفيذية اللازمة لت

( اقتضاء التعويض على أساس قيمة أنصبتهم في أراضي 1
ة يالمنطقة فور صدور قرار نزع الملكية طبقًا للقيمة التقدير 

للأرض قبل تنفيذ مشروع التخطيط التفصيلي والتي 
 يحددها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وبيع ق ع الأرا ي ( اقتضاء التعويض بعد تنفيذ المشروع 2
، على أساس تقدير نصيب الأرض المنزوع الجديدة

ملكيتها من القيمة الإجمالية لقطع الأراضي بالمنطقة 
ة وذلك بعد استبعاد الأراضي التي تم بقيمتها الجديد

تخصيصها للطرق والخدمات والمرافق العامة وخصم 
 تكاليف تنفيذ المشروع.

ري مع عدم الإخلال بحكم ال قرة الرانية من هذه المادة يج
 رض نز  ملكية العقارات الكائنة داخل مناطق إعادة التقسيم ل
ها في التخ يط العمراني وفقًا للإجراءات المنصوص علي

بشأن نز  ملكية العقارات  1990لسنة  10القانون رقم 
 .للمن عة العامة، عل  أن يكون أداء التعويض مقدمًا

وتلتزم الدولة بتدبير أماكن بديلة لسكنى الشاغلين من غير 
 الملاك بالمنطقة أو ممارسة نشاطهم قبل البدء في التنفيذ.

 اءات والبرامجوتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجر 
 التنفيذية اللازمة لتحقيق هذا الغرض.

 

 
 
 (    كما هــــو.1
 
 
 
 (    كما هــو.2

 
 تنظيم أعمال البناء - الباب الثالث

 أحكام عامة -الفصل الأول 
 :(38مــــادة )

ال البناء على كافة تسرى أحكام هذا الباب فى شأن تنظيم أعم     
أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية 

 
 
 

 (:38مــــادة )
تسري أحكام هذا الباب في شأن تنظيم أعمال البناء على 
كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية، والمناطق السياحية 

 
 
 

 (:38مــــادة )
 

 كما هـي.



 

(44) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
والتجمعات العمرانية الجديدة والمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية 

المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة  والأراضيالعسكرية 
لس تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مج يوالمشروعات القومية الت

بتحديدها قرار  يصدر يوالتجمعات السكنية الت يالوزراء وعلى المبان
 .من الوزير المختص

 

والمباني لجديدة، والتجمعات العمرانية ا والتجاريةوالصناعية 
، والمناطق الاستراتيجية اللازمة لتش يل مرفق سكك حديد مصر

ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة 
للقوات المسلحة، والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء 
على قرار من مجلس الوزراء، وعلى المباني والتجمعات السكنية 

 ا قرار من الوزير المختص.التي يصدر بتحديده
وبالنسبة للمشروعات القومية المشار إليها في ال قرة 
السابقة ت سلم مل ات التراخيص الخاصة بها إل  الجهة 
الإدارية التي تقع في ن اقها تلك المشروعات فور صدور 
شهادة صلاحية إش ال المباني الخاصة بتلك المشروعات من 

حة حة، وفقًا لما تو حه اللائالهيئة الهندسية للقوات المسل
 التن يذية من إجراءات.

 ولا تسري أحكام هذا الباب عل  الم ارات وأرا ي النزول
 والمهابط ومنشآت خدمات الملاحة الجوية والمنشآت اللازمة

 لها.

 
 
 
 
 
 

 كما هـــي.

 : الفقرة الأولى:(39مــــادة )
منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو يحظر إنشاء مبان أو 

ر تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غي
 الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا

أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول علي ترخيص في 
م وفقا ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظي

ئحة شتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللا لال
 .التن يذية لهذا القانون 

 
 
 

 ( الفقرة الأولى:39مــــادة )
ي حظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو 

ر تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غي
ا باني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليً الخاضعة لقانون هدم الم

أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في 
 ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا
 للاشتراطات التخ ي ية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية
هذا لالساري للموقع عل  النحو الذي تبينه اللائحة التن يذية 

 القانون.

 ( الفقرة الأولى:39مــــادة )
 
 
 

 كما هـي.



 

(45) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
 الفصل الثاني

 مستندات الترخيص

 :(40مــــادة )
تلتزم الجهة الإدارية بإعطاء أصحاب الشأن بيانا بصلاحية 
الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية 

من الباب  (19وذلك بمراعاة أحكام المادة ) ،الخاصة بالموقع
 .القانون  من هذاالأول 

ويقدم طلب الحصول علي الترخيص من المهندس أو 
المكتب الهندسي المعتمد إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون 

ويكون من  ،التخطيط والتنظيم مرفقا به المستندات اللازمة
يصدر الترخيص باسمه مسئولا عما يقدمه من بيانات ومستندات 

 .لترخيصمتعلقة بحقه في ا
وفي جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده 

 .أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية
 
 
 
 
 
 

ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولا عن استيفاء 
المستندات، وعن أعمال التصميم، وعليه الالتزام عند مراجعة 

والبنائية الخاصة  بالاشتراطات التخطيطية وتعديلاتهاالرسومات 
 بالموقع والكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية
ة المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص، وتبين اللائحة التنفيذي

 .لهذا القانون المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص

 
 

 (:40مــــادة )
ظيم تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتن

ة بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحي أصحاب الشأنبإعطاء 
ج التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع طبقًا للنموذ

 المرفق باللائحة التنفيذية أو إخطاره بالموانع التي تحول دون 
من تاريخ  أسبوعينإصدار البيان، وذلك خلال مدة أقصاها 

 ( من هذا القانون.19ام المادة )تقديم الطلب طبقًا لأحك
 

 من تاريخ صدوره. سنةويعتبر بيان الصلاحية ساريًا لمدة 
 

ويقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب 
إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط  المعتمدةالهندسي 

والتنظيم مرفقًا به المستندات اللازمة ويكون من يصدر الترخيص 
مه مسئولًا عمه يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه في باس

 الترخيص.
 
 
 

وفي جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده 
 أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.

ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولًا عن استيفاء 
عند مراجعة  المستندات وعن أعمال التصميم، وعليه الالتزام

الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة 
ببيان الصلاحية الخاصة بالموقع والكودات والأصول الفنية 

 
 

 (:                  40مــــادة )
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم 

بيانًا  المالك أو من يمرله بتوكيل رسمي خاصبإعطاء 
بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات 

 يذيةالتنفالبنائية الخاصة بالموقع طبقًا للنموذج المرفق باللائحة 
أو إخطاره بالموانع التي تحول دون إصدار البيان، وذلك خلال 

ادة من تاريخ تقديم الطلب طبقًا لأحكام الم أسبـــو مدة أقصاها 
 ( من هذا القانون.19)

 ره.من تاريخ صدو  ثلاثة سنـواتويعتبر بيان الصلاحية ساريًا لمدة 
 

لمكتب ويقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو ا
إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط  المعتمدالهندسي 
وفي حالة مرفقًا به المستندات اللازمة.  أو من ي و ـهوالتنظيم 

المنشآت والمباني التخصصية يجب اعتماد المهندس أو المكتب 
 الهندسي النوعي المتخصص للرسومات الهندسية كأحد المستندات

ن قًا لما تحدده اللائحة التن يذية مللتقدم للترخيص وذلك وف
ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولًا عمه يقدمه من   القانون.

 بيانات ومستندات متعلقة بحقه في الترخيص.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده 

 أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.
ندسي مسئولًا عن استيفاء ويكون المهندس أو المكتب اله

، وعليه الالتزام عند والمراجعةالمستندات وعن أعمال التصميم 
مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية 
الواردة ببيان الصلاحية الخاصة بالموقع والكودات والأصول 



 

(46) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب 
الترخيص، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات 

 ب الترخيص.الواجب إرفاقها بطل

الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم 
لب الترخيص، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات بط

 الواجب إرفاقها بطلب الترخيص.
 البت في الترخيص: –الفصل الثالث 

 : (41مــــادة )
ندات يتول  المهندس أو المكتب الهندسي تقديم الرسومات والمست  

المرفقة ب لب الترخيص، وإصدار شهادة بصلاحية الأعمال 
وعل  الجهة الإدارية المختصة بشئون التخ يط  للترخيص،

 دة لاوالتنظيم اعتماد هذه الشهادة وإصدار الترخيص بالبناء في م
 تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ورود شهادة صلاحية الأعمال من

ندات لمستالمهندس أو المكتب القائم بالإعداد، والتأثد من استي اء ا
 .الم لوبة

ئولية الجنائية للمخالف عما يرتكب من ومع عدم الاخلال بالمس 
يكون المهندس او المكتب الهندسي مسئولا عن  ،مخالفات

سلامة المستندات المرفقة واعمال التصميم ومطابقتها 
للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات 

يير وتحدد اللائحة التن يذية لهذا القانون معا .الفنية المنظمة
 ا فيراءات تحديد المهندسين والمكاتب الهندسية المشار اليهموإج

 .ال قرة الأول ، وإجراءات اصدار الترخيص

 
 ( 41مــــادة )

 
 
 
 
 
 

 الفقرة الثانية:
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للمخالف عما يرتكب من 
مخالفات، يكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولًا عن سلامة 

ية ت المرفقة وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطالمستندا
ا ولأحكام هذوالبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية المنظمة، 

 القانون ولائحته التن يذية.

 
 ( 41مــــادة )

 
 
 
 
 
 

 الفقرة الثانية:
 
 

 كما هـي.

 :(42مــــادة )
ون البت فيه يعتبر انق اء المدة المحددة لإصدار الترخيص د

 ونابمرابة الموافقة عليه، وعل  طالب الترخيص أو من يمرله قان
ه زامإعلان المحافظ المختص بعزمه عل  البدء في التن يذ، مع الت

بمراعاة جميع الأو ا  والشروط وال مانات المنصوص عليها 
تب لمكفي هذا القانون ولائحته التن يذية من اعتماد المهندس أو ا

 .سومات والمستندات المرفقة ب لب الترخيصالهندسي للر 

 (:42مــــادة )
 يعتبر انق اء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره
ة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخ يط والتنظيم بمراب
صدور ترخيص  مني منتجًا لآثاره؛ شري ة قيام ذوي الشأن 

 ية.تن يذال ا تبينه اللائحةبسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لم
 
 

 (:42مــــادة )
 

 كما هـي.
 
 
 
 



 

(47) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
ويلتزم طالب الترخيص، قبل الشرو  في تن يذ الأعمال، 
بإعلان المحافظ المختص أو رئي  الهيئة المختص بحسب 
يم الأحوال، والجهة الإدارية المختصة بشئون التخ يط والتنظ
 عل  بعزمه البدء في التن يذ، مرفقًا بالإعلان شهادة الإشراف

د من عقد المقاولة المعتمد، مع التزامه عن التن يذ، وصورة
 التن يذ بالاشتراطات التخ ي ية والبنائية الواردة ببيان
 الصلاحية الساري للموقع، وجميع الاشتراطات الواردة بهذا

 القانون ولائحته التن يذية.
 

 

 
 

 كما هـي.

 :(43مــــادة )
ت الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطا يشترط في حالات التعلية

 السارية علي أن يسمح الهيكل الإنشائيالتخطيطية والبنائية 
وذلك طبقاً  ،للمبني وأساساته بتحمل الأعمال الم لوبة

 كون وي .لل وابط التي تحددها اللائحة التن يذية لهذا القانون 
المكتب الهندسي أو المهندس مسئولا عن سلامة العقار 

ية ال التعلية وم ابقتها للاشتراطات التخ ي ية والبنائوأعم
 .للموقع والكودات والمواص ات ال نية

 (:43مــــادة )
ي شترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع 

الواردة ببيان الصلاحية والاشتراطات التخطيطية والبنائية 
ه الساري، عل  أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبن  وأساسات
ا بتحمل الأعمال الم لوبة، وذلك طبقًا لل وابط التي تحدده

 اللائحة التن يذية لهذا القانون.
 
 

ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولًا عن سلامة 
العقار وأعمال التعلية وم ابقتها للاشتراطات التخ ي ية 

 والبنائية للموقع والكودات والمواص ات ال نية.
رى انية الري ية أو المدن التي كانت قوفي التجمعات العمر 

ا يجوز إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام هذ
القانون بذات ال وابط المنصوص عليها بال قرتين الأول  

 والرانية من هذه المادة.

 (:43مــــادة )
 

 كمـــا هـــي.
 
 
 
 
 

 
 كمــا هــي.

 
أو المدن التي ها وتوابعوفي التجمعات العمرانية الريفية    

كانت قرى يجوز إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل 
بأحكام هذا القانون بذات الضوابط المنصوص عليها بالفقرتين 

 الأولى والثانية من هذه المادة.



 

(48) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
 :(44مــــادة )

بعد  المختص بالبناء يجوز بقرار مسبب من المحافظ
يص في المدن أو موافقة المجلس الشعبي المحلي وقف الترخ

لظروف  المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة
اشهر  6تجاوز مدة الوقف ت، علي ألا العمران أو إعادة التخطيط

 .من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية
 

وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب 
قف لمدة أو لمدد بناء على اقتراح المحافظ المختص مد الو 

 .أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين
 

 : (فقرة ثانية/  44مــــادة )
 
 
 
 
 
 
للوزير المختص بالإسكان بقرار مسبب بناء على اقتراح و 

المحافظ المختص وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة مد 
 الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على

 سنتين.

 (:44مــــادة )
بعد  لمجل  الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص

موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق 
أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو 

اشهر من تاريخ  6إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 
 .لمصريةنشر القرار في الوقائع ا

 
بعد العرض وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية 

وموافقة المجل  المحلي  من الجهة الإدارية المختصة
 لامد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما  للمحافظة

 .يزيد على سنتين
 الترخيصرسوم 

 :(45مــــادة )
 الشعبيعلي موافقة المجلس  بعد المختصيصدر المحافظ 

المحلي بالمحافظة، قرارا يحدد فيه الرسوم المستحقة عن إصدار 
جنيه لكل رسم  1000تجديده بما لا يجاوز  وعــــــنالترخيص 

% )ثلاثة في  3ويزاد هذا الحد الأقصى سنويا بواقع  ،إصدار
 .المائة(

)اثنان من عشرة في  %0.2ويؤدي طالب الترخيص تأمينا 
ل المطلوب الترخيص بها تخصص المائة( من قيمة الأعما

ة لمواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالف
 وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وذلك وفقا لما تبينه اللائحة

 .التنفيذية لهذا القانون 

 
 (:45مــــادة )

، بعد موافقة المجلس المحلي المختص يصدر المحافظ
يه الرسوم المستحقة عن فحص وإصدار بالمحافظة، قرارًا يحدد ف

الترخيص أو عن تجديده بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم 
 %3، ويزاد هذا الحد الأقصى سنويًا بواقع يسدد نقدًاإصدار 

 )ثلاثة في المائة(.
)اثنان من عشرة في  %0.2ويؤدي طالب الترخيص تأمينًا 

صص المائة( من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها، تخ
ة لمواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالف
ة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وذلك وفقًا لما تبينه اللائح

 التنفيذية لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي مبالغ عل  إصدار 
الترخيص أو تجديده تحت أي مسم ، عدا ما ورد بال قرتين 

 .لرانية من هذه المادة السابقتينالأول  وا

 
 (:   45مــــادة )

، بعد موافقة المجلس المحلي تصدر السل ة المختصة
بالمحافظة، قرارًا يحدد فيه الرسوم المستحقة عن فحص وإصدار 
الترخيص أو عن تجديده بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم 

 يزاد، و بإحدى وسائل الدفع غير النقديأو  يسدد نقدًاإصدار 
 )ثلاثة في المائة(. %3هذا الحد الأقصى سنويًا بواقع 

 
 كمــــا هـــــي.

 
 
 

وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي مبالغ على إصدار    
الترخيص أو تجديده تحت أي مسمى، عدا ما ورد بالفقرتين 

 من هذه المادة.الأولى والثانية 



 

(49) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
 (:46مــــادة )

في التنفيذ للأعمال  البدء أولا يجوز إصدار ترخيص البناء 
 ةأربعجنيه فأكثر أو المبنى المكون من  مليون التي تبلغ قيمتها 
الب أيا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم ط التعلياتطوابق فأكثر أو 

 .الترخيص وثيقة تأمين
ويستثني من الحكم المتقدم أعمال التعلية التي لا تجاوز 

طابق واحد وفي حدود قيمتها مائتي ألف جنيه لمرة واحدة ول
 .الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة

وتغطي وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول 
بسبب ما يحدث بالمباني  بالغيرعن الأضرار التي تلحق 

  :والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي وذلك بالنسبة لما يلي
 .همعمالأ التنفيذ باستثناء مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة ( 1
مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص  (2

 .من القانون المدني 651عليها في المادة 
ة يتولى المؤمن مراجع ،ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية   

أجهزته أو من يعهد الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق 
 . انون ليته المدنية وفقا لأحكام هذا القإليه بذلك، وتحدد مسئو 

 
 
 
 

ي ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار الت
على ألا  ،ن الحادث الواحدعتلحق بالغير مبلغ مليوني جنيه 

تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار مبلغ 
 .مائة ألف جنيه

 

 (:46مــــادة )
لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال 

جنيه فأكثر أو المبنى المكون من  مليونيالتي تبلغ قيمتها 
ها أيًا كانت قيمت تشمل البدروم أو التعلياتطوابق فأكثر  خم 

 إلا بعد أن يقدم أو المبن  الذي يحتوي عل  أثرر من بدروم
ثيقة تأمين وتغطى وثيقة التأمين المسئولية طالب الترخيص و 

المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب 
ما يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي وذلك 

 بالنسبة لما يلي:
 
 

 هم.( مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمال1
قاول أثناء فترة الضمان المنصوص ( مسئولية المهندس والم2

 من القانون المدني. 651عليها في المادة 
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يتولى المؤمن 

المجمعة مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق 
 ء أوالمصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخ ار أعمال البنا

 من المكاتب الهندسية المسجلة من تعهد إليه المجمعة بذلك
والمقيدة من خلال لجنة تشكل بقرار من بنقابة المهندسين 

الوزير المختص بالإسكان وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات التي 
من ، وتحدد مسئولية المؤ تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 
 .المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون 
يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار ويكون الحد الأقصى لما 

التي تلحق بالغير مبلغ مليوني جنيه عن الحادث الواحد، على 
ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار 

 مبلغ مائة ألف جنيه.

 (:46مــــادة )
ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال لا يجوز إصدار 

أو سنويًا،  %5ثلاثة ملايين جنيه تزيـد التي تبلغ قيمتها 
جــد،المبنى المكون من خمس طوابق فأكثر تشمل البدروم   إن و 

 أو التعليات أيًا كانت قيمتها أو المبنى الذي يحتوي على أكثر
تأمين وتغطى من بدروم إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة 

ر وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرا
التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم 

 كلي أو جزئي وذلك بالنسبة لما يلي:
 
 

 .كمـاهــي  ( 1
 كما هــي.  ( 2

 
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يتولى المؤمن مراجعة 

ومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق المجمعة المصرية الرس
يه لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء أو من تعهد إل

المجمعة بذلك من المكاتب الهندسية المسجلة بنقابة المهندسين 
والمقيدة من خلال لجنة تشكل بقرار من الوزير  ثمكاتب مراجعة

لقواعد والإجراءات التي تحددها وذلك طبقًا ل المختص بالإسكان
، ةلمداعل  تجاوز  خلال ثلاثين يومًااللائحة التنفيذية لهذا القانون 

 وتحدد مسئولية المؤمن المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون.
 

 .كمــا هــي
 
 



 

(50) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
أمين بالات اق مع الوزير المختص بالتويصدر قرار من 

بالقواعد المنظمة لهذا التأمين  الوزير المختص بالإسكان
وشروطه وقيوده وأوضاعه والأحوال التي يكون فيها للمؤمن حق 

كما يتضمن القرار قسط  ،الرجوع على المسئول عن الأضرار
 على ألا يجاوز القسط ،التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به

من قيمة المبنى، ويحسب  (في المائة )اثنان من عشرة 0.2%
القسط على أساس أقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة 
للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتي يصدر بها قرار من 
الوزير المختص بالإسكان بالات اق مع الوزير المختص 

 .بالتأمين
الذي يعتمده الوزير لتأمين طبقا للنموذج وتكون وثيقة ا
 .ينالمختص بالتأم

مجل  إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ويصدر قرار 
ا التأمين بالقواعد المنظمة لهذ بالات اق مع وزارة الإسكان

وشروطه وقيوده وأوضاعه والأحوال التي يكون فيها للمؤمن حق 
الرجوع على المسئول عن الأضرار، كما يتضمن القرار قسط 
 التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به، على ألا يجاوز القسط

)اثنان من عشرة في المائة( من قيمة المبنى، ويحسب  0.2%
محتملة وذلك بالنسبة القسط على أساس أقصى خسارة 

للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتي يصدر بها قرار من 
 .يةوزارة الإسكان بالات اق مع الهيئة العامة للرقابة المال

به قرار من  يصدر وتكون وثيقة التأمين طبقًا للنموذج الذي
 مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

 
 
  
 
 

 كما هــــي.

 :(47مــــادة )
لأي سبب من  يزم المالك في حالة رفع الغطاء التأمينتيل

باب بإيقاف الأعمال ولا تستأنف إلا بعد إعادة التغطية الأس
وفي حالة إصدار شهادة الصلاحية للمبني لا يجوز  ،التأمينية

 ي.رفع الغطاء التأمين

 (:47مــــادة )
يلتزم المالك في حالة رفع الغطاء التأميني لأي سبب من 

، ولا تستأنف إلا بعد إعادة التغطية الأعمال الأسباب بإيقاف
أمينية، وفي حالة إصدار شهادة الصلاحية للمبنى لا يجوز الت

عد ما لم تحدث مخال ة إنشائية للترخيص برفع الغطاء التأميني 
 صدور الشهادة.

 (:47مــــادة )
 

 كمـــا هـــي.

 التزامات طالب الترخيص
 :(48مــــادة )

يلتزم طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات 
دها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من يتناسب عد

وذلك وفقا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود  ،المبني
الجراجات في الكود المصري لاشتراطات الأمان للمنشآت 

هذا ة لووفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذي ،متعددة الأغراض
 .القانون 

 
 (:48مــــادة )

لترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء يلتزم طالب ا
السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع 
الغرض من المبنى، وذلك وفقًا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة 
وأحكام كود الجراجات في الكود المصري لاشتراطات الأمان 
 للمنشآت متعددة الأغراض، ووفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة

 التنفيذية لهذا القانون.

 
 (:48مــــادة )

 
 

 كمـــا هـــي.
 
 
 



 

(51) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
 ولا تسري ال قرة السابقة عل  المناطق أو الشوار  التي
ية يحددها المحافظ بقرار منه بناء عل  اقترا  الوحدة المحل
 المختصة وبعد موافقة الإدارات المختصة بوزارة الداخلية.

 ات العمرانية الري يةالتجمعولا تسري الفقرة السابقة على 
ه والمناطق أو الشوارع التي يحددها المحافظ بقرار من وتوابعها

ت بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة وبعد موافقة الإدارا
 المختصة بوزارة الداخلية.

 :(52مــــادة )
 استلامهمن تاريخ  سنةإذا لم يبدأ المرخص له البناء خلال 

صدار شهادة من الجهة الإدارية الترخيص وجب عليه است
مصدرة الترخيص تفيد استمرار سريان الترخيص لمدة سنة واحدة 

 .من هذا التاريخ

 (:52مــــادة )
من تاريخ  ثلاث سنواتإذا لم يبدأ المرخص له البناء خلال 

الترخيص وجب عليه استصدار شهادة من الجهة  صدور
الترخيص لمدة  الإدارية مصدرة الترخيص تفيد استمرار سريان

 سنة واحدة من هذا التاريخ.

 (:52مــــادة )
 

 كما هـي.

 : الفقرة الأولى:(53مــــادة )
يجب علي المالك أو من يمثله قانونا أن يخطر الجهة 
الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصي 

بعزمه تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء  بعلم الوصولعليه 
ويترتب على عدم الإخطار إيقاف  ،بوعين علي الأقلبأس

الأعمال التي تتم قبل إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون 
 .التخطيط والتنظيم حتى تأذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال

 

 ( الفقرة الأولى:53مــــادة )
يجب على المالك أو من يمثله قانونًا أن يخطر الجهة 

بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى  الإدارية المختصة
بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل  بعلم الوصولعليه 

مع إرفاق صورة من شهادة البدء بأسبوعين على الأقل، 
، ويترتب على عدم الإخطار إيقاف الأعمال التي تتم الإشراف

قبل إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم 
 أذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال.حتى ت

 الفقرة الأولى: (:53مــــادة )
 
 

 كما هـي.

 :(54مــــادة )
يقوم المشرف علي التنفيذ بإعداد تقارير ربع سنوية عن تقدم 

وموافاة الجهة  ،نتهاء الأعمال المرخص بها، وحين اسير العمل
ارير وذلك الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بهذه التق

 .ون قانحتى إتمام البناء ووفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا ال

 (:54مــــادة )
 يقوم المشرف على التنفيذ بإعداد تقارير ربع سنوية عن تقدم

وكذلك حين انتهاء سير العمل ومطابقة الأعمال للترخيص 
بشئون وموافاة الجهة الإدارية المختصة  الأعمال المرخص بها،

 بهذه التقارير وذلك حتى إتمام البناء. تخ يط والتنظيمال
ويتعين عل  الجهة الإدارية المختصة بشئون التخ يط 
والتنظيم إيقاف الأعمال في حالة عدم قيام المشرف عل  

ر قاريالتن يذ بتقديم هذه التقارير، ويرفع الإيقاف بتقديم الت
 نون.لقاافيذية لهذا وفقًا لما تبينه اللائحة التن الم لوبة وذلك كله

 (:54مــــادة )
 
 
 

 كما هـي.



 

(52) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
 : الفقرة الأولى:(55مــــادة )

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاتحاد المصري لمقاولي 
يلتزم المالك بأن يعهد إلي احد المقاولين  ،التشييد والبناء

المصنفين الأعضاء بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء 
الأعمال  تلك ل موضوع الترخيص متى زادت قيمةبتنفيذ الأعما

ويقدم صورة من التعاقد مع  ،ثلاثمائة وخمسين ألف جنيهعلى 
 .المقاول للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم

 

 ( الفقرة الأولى:55مــــادة )
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاتحاد المصري لمقاولي 

لمالك بأن يعهد إلى أحد المقاولين التشييد والبناء يلتزم ا
المصنفين الأعضاء بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء 
بتنفيذ الأعمال موضوع الترخيص متى زادت قيمة تلك الأعمال 

، ويقدم صورة من التعاقد مع المقاول خمسمائة ألف جنيهعلى 
في قبل البدء للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم 

 الأعمال بخمسة عشر يومًا.

 ( الفقرة الأولى:55مــــادة )
 مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاتحاد المصري لمقاولي التشييد

والبناء يلتزم المالك بأن يعهد إلى أحد المقاولين المصنفين 
الأعضاء بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بتنفيذ 

دت قيمة تلك الأعمال على الأعمال موضوع الترخيص متى زا
ة ، ويقدم صورة من التعاقد مع المقاول للجهثلاثة ملايين جنيه

الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم قبل البدء في 
 الأعمال بخمسة عشر يومًا.

 الفقرة الأولى: (56مــــادة )
و أأو التعلية أو استكمال الأعمال يتعين عند البدء في البناء 

أن توضع لافتة في مكان ظاهر من موقع  أو التدعيم الترميم
فات واصوتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والم ،البناء

 .الواجب توافرها فيها

 ( الفقرة الأولى:56مــــادة )
وضع لافتة في  الأعمال المرخص بهايتعين عند البدء في 

نفيذية لهذا مكان ظاهر من موقع البناء، وتحدد اللائحة الت
 القانون البيانات والمواصفات الواجب توافرها فيها.

 ( الفقرة الأولى:56مــــادة )
 كما هـي.

 الفصل السابع
 التفتيش ومراقبة الأعمال والإجراءات

 :(58مــــادة )
يختص جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان 

ابعة لمتم التفتيش والرقابة وابأداء مها والتنمية العمرانية والمرافق
علي جميع أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط 

 .والتنظيم في جميع أنحاء الجمهورية
وعلى الجهات الإدارية المختصة أن تضع جميع المستندات 

 ،والبيانات تحت طلب لجان التفتيش المختصة من الجهاز
ولجانه رها الجهاز وتنفيذ جميع التوصيات والقرارات التي يصد

 .المختصة

 
 

 (:58مــــادة )
يختص جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة 

 بأداء مهام التفتيش والمجتمعات العمرانيةالإسكان والمرافق 
والرقابة والمتابعة على جميع أعمال الجهات الإدارية المختصة 

 بشئون التخطيط والتنظيم في جميع أنحاء الجمهورية.
أو غيرها من على جميع الجهات الإدارية المختصة و 

أن تضع جميع المستندات والبيانات تحت  الجهات ذات الصلة
طلب لجان التفتيش المختصة من الجهاز وتنفيذ جميع 

 التوصيات والقرارات التي يصدرها الجهاز.
 

 
 

 (:58مــــادة )
 

 كما هـي.



 

(53) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية على أن يصدر بتنظيمه 

تمويله قرار من رئيس مجلس الوزراء  وتحديد مهامه ومصادر
 بعد موافقة مجلس الوزراء.

 :(59مــــادة )
ويصدر بالإيقاف  ،توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري 

قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط 
 ر بالطريقويعلن هذا القرا ،والتنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال

الإداري إلى شخص المالك أو من يمثله قانونا والمقاول القائم 
 فإذا تعذر إعلان أيهم ،بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ

بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم 
الوصول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية 

 .يمالمختصة بشئون التخطيط والتنظ
 
 

ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم 
فة اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخال

 كما يكون لها التحفظ على ،أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها
د الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة ولمدة لا تزي

تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك بشرط عدم على أسبوعين ما لم 
 .الأضرار بحقوق الغير حسن النية

وفي جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في 
 مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ

ويكون المالك والمقاول  ،من إجراءات أو قرارات في شأنها
لتنفيذ مسئولين عن إبقاء هذه اللافتة والمهندس المشرف على ا

في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال 
 .المخالفة أو إزالتها

 (:59مــــادة )
ت وقف الأعمال المخالفة للترخيص بالطريق الإداري، 
ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة 

ذا بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانًا بهذه الأعمال، وي علن ه
القرار بالطريق الإداري إلى شخص المالك أو من يمثله قانونًا 

ا نفيذ، والمهندس المشرف على التنفيذ، فإذوالمقاول القائم بالت
تعذر إعلان أيهم بشخصه، يتم إخطاره بكتاب موصى عليه 
مصحوبًا بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون لدى 

أو إعلانه الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم 
بقسم الشرطة المختص، وفي جميع الأحوال يتم لصق صورة 

علان عل  واجهة العقار، ويترتب عل  ما سبق كافة من الإ
 الآثار الناتجة عن هذا الإعلان أو الإخ ار.

ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم 
فة اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخال

على  أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها، كما يكون لها التحفظ
د الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة ولمدة لا تزي

على أسبوعين، ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك بشرط 
 عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.

وفي جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في 
 ة وما اتخذمكان ظاهر بموقع العقار مبينًا بها الأعمال المخالف

من إجراءات أو قرارات في شأنها، ويكون المالك والمقاول 
والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن بقاء هذه اللافتة 
في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال 

 المخالفة أو إزالتها.

 (:59مــــادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كما هـي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(54) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خلال خمسة عشر   

را الأعمال قرا إيقافيوما علي الأثرر من تاريخ إعلان قرار 
نت حها إذا كامسببا بإزالة الأعمال التي تم إيقافها أو تصحي

 تؤثر عل  مقت يات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة
ة أو الجيران بما لا يخالف الاشتراطات التخ ي ية والبنائي
ا لهذ المعتمدة وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التن يذية

لن القانون، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، ويع
 .نالقرار إل  ذوي الشأ

قرارًا أو من ينبيه  أو رئي  الهيئة المختصوي صدر المحافظ 
زالة أو تصحيح الأعمال التي تم وق ها وذلك خلال مسببًا بإ

 خمسة عشر يومًا عل  الأثرر من تاريخ إعلان قرار الإيقاف.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز لكل من 

التجاوز عن  ينيبالمحافظ أو رئيس الهيئة المختص أو من 
الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات 

العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في  الصحة
 الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية.

 
 كما هـي.

 
يجوز لكل من  ،ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية

 ينيبهمن أو رئيس الهيئة المختص أو  من ينيبهأو  المحافظ
عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على التجاوز 

مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران 
 وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية.

 (:60مــــادة )
  :تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الآتية

 
 .ام بدون ترخيصالمباني والمنشآت والأعمال التي تق( 1
ها والصادر بالأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا  (2

 .قرار المجل  الأعل  للتخ يط والتنمية العمرانية
 . المقررة بالاشتراطاتالتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود ( 3
الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء ( 4

  .السيارات
  .لتعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثارا( 5
 المباني والمنشآت والأعمال التي تقام خارج الحيز العمراني (6

 . المعتمد للمدينة أو القرية
م ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكا
والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن 

 .مخال اتإزالة هذه ال

 (:60مــــادة )
على  تحت إشراف هندسي متخصصت زال بالطريق الإداري 

 نفقة المالك، المخالفات الآتية:
 ( المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.1
 ( الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.2
 
 ( التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود.3
عمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء ( الأ4

 السيارات.
 ( التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.5

 
 

 الةومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يصدر قرار الإز 
من المحافظ أو رئي  الهيئة المختص أو من ينيب أو من 

  يجوز التجاوزسل ة ال يران المدني داخل ن اق سل تها ولا
ي عن إزالة هذه المخال ات، وذلك دون الإخلال باستكمال باق

الإجراءات الجنائية، وذلك كله وفقًا لما تو حه اللائحة 
 التن يذية.

 (:60مــــادة )
 
 
 
 
 
 
 

 كما هـي.
 
 
 

 زالةدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يصدر قرار الإ ــومع ع
 و منص أــــة المختــ  الهيئرئي أو أو من ينيبه ظــمن المحاف

 .ال تهران المدني داخل ن اق ســــــة ال يــــأو من سل  ينيبه
ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخال ات، وذلك دون 

ما لقًا الإخلال باستكمال باقي الإجراءات الجنائية، وذلك كله وف
 تو حه اللائحة التن يذية.



 

(55) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
 الفصل الثامن

 غالصلاحية المبنى للإش
 : الفقرة الثالثة:(62مــــادة )

 لا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات و
المبنية أو أي من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة 
صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة 

وتعتبر هذه الشهادة بمرابة رخصة  ،بشئون التخطيط والتنظيم
صيل ش يل للمبن ، وتلتزم الجهة الإدارية بإصدار خ ابات لتو ت

 المرافق في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيدا  الشهادة،
 . ن وذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة التن يذية لهذا القانو

 
 

 (  الفقرة الثالثة:62مــــادة )
لا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات 

ة لمنية أو أي من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحيا
المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون 

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، 
التخ يط والتنظيم بإصدار خ ابات لجهات المرافق والمؤمن 

الشهادة، وتعتبر في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيدا  
ما هذه الشهادة بمرابة رخصة تش يل للمبن  وذلك كله وفقًا ل

 .تبينه اللائحة التن يذية لهذا القانون 

 
 

 (: الفقرة الثالثة:62مــــادة )
 
 

 كما هـي.

 :(66مــــادة )
  :محله ما يأتي كون  يقع باطلا كل تصرف

 أية وحدة من وحدات المبني أقيمت بالمخالفة لقيود( 1
 .تفاع المصرح به قانوناالار 

رف أي مكان مرخص به كمأوي للسيارات إذا قصد بالتص( 2
 .تغيير الغرض المرخص به المكان

تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض  ( 3
وذلك قبل الحصول علي الموافقة اللازمة  ،المرخص به

 .من الجهة المختصة
 
 

 بعد الحصول على الموافقة ولا يجوز شهر هذا التصرف إلا
اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذي تحده اللائحة 

لب ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة ط ،التنفيذية لهذا القانون 
 .الحكم ببطلان التصرف

 (:66مــــادة )
 يقع باطلًا كل تصرف يكون محله ما يأتي:

 ة لقيود الارتفاع( أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالف1
 المصرح به قانونًا.

( أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف 2
 تغير الغرض المرخص به المكان.

استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض  ( تغيير3
المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من 

ف إلا بعد ولا يجوز شهر هذا التصر  الجهة المختصة،
الحصول عل  الموافقة اللازمة من الجهة المختصة عل  

 النحو الذي تحدده اللائحة التن يذية لهذا القانون.
ويجوز لكل ذوي مصلحة وللنيابة العامة طلب الحكم 

 ببطلان هذه التصرفات.
 
 

 (:66مــــادة )
 يقع باطلًا كل تصرف يكون محله ما يأتي:

 كما هــي.   (1
 
 ـي.كما ه  ( 2
 
 (    حذف.3
 
 
 
 

 كما هــي.



 

(56) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
 تنظيم اتحاد الشاغلين

 :(69مــــادة )
تسري أحكام هذا الفصل علي المباني والمنشآت في وحدات 

 لتيباني امالإدارة المحلية، والمجتمعات العمرانية الجديدة وال
يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، ولا تسري أحكام 

 :ليةهذا الفصل علي المباني التا
 
 

 .المباني المستغلة إدارياً بالكامل لجهات حكومية -
( لسنة 1المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم ) -

 .في شأن المنشآت الفندقية والسياحية 1973
المساكن المملوكة لشخص اعتباري والمخصصة  -

 .بأكملها لسكني العاملين بها
المساكن التي تشغل بتصاريح إشغال مؤقتة لمواجهة  -

 .الطوارئ والضرورة حالات
( لسنة 4العقارات الخاضعة بكامل وحداتها للقانون رقم ) -

بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الأماكن  1996
التي لم يسبق تأجيرها، والأماكن التي انتهت، أو تنتهي 

 .عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها
-  

 
 (:69مــــادة )

على المباني في المدن، والمجتمعات تسري أحكام هذا الفصل 
 العمرانية الجديدة، والمباني التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير
 المختص، والتجمعات العمرانية الريفية، بناء على قرار من المحافظ

 المختص بعد العرض على المجلس المحلي.
 

 ولا تسري أحكام هذا الفصل على المباني الآتية:
 إداريًا بالكامل لجهات حكومية.المباني المستغلة  -
 1973لسنة  1المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم  -

 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
المساكن المملوكة لشخص اعتباري والمخصصة  -

 بأكملها لسكني العاملين بها.
المساكن التي تشغل بتصاريح إشغال مؤقتة لمواجهة  -

 حالات الطوارئ والضرورة.
واحد والخاضعة بكامل  لمالكت المملوكة العقارا -

بشأن سريان  1996( لسنة 4وحداتها للقانون رقم )
أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق 
تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها 

 دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

 
 (:69مــــادة )

اني في المدن، تسري أحكام هذا الفصل على المب
والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمباني التي يصدر بتحديدها 
قرار من الوزير المختص، والتجمعات العمرانية الريفية 

قرار من المحافظ المختص  التي يصدر بتحديدها، اوتوابعهــ
 بعد العرض على المجلس المحلي.

 ولا تسري أحكام هذا الفصل على المباني الآتية:
 
 
 
 

 ما هـــي.ك

 :(72مــــادة )
التي لا يقل عدد و تنشأ اتحادات لشاغلي العقارات المبنية، 

سواء كانت  أو المجمعات السكنية ،وحداتها عن خمس وحدات
مملوكة أو بحق انتفاع  ،كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية

وذلك أياً كان تاريخ  ،أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية
 ،كما يجوز إنشاء اتحاد يضم أكثر من عقار ،غلهاإنشائها أو ش

 (:72مــــادة )
ارات المبنية والتي لا يقل ـــــي العقـــــدات لشاغلاـــــأ اتحـــــتنش

ا عن خمس وحدات سواء كانت كلها أو بعضها ـــــعدد وحداته
اع أو مؤجرة ـــــة أو بحق انتفـــــة مملوكـــــر سكنيـــــة أو غيـــــسكني

لأشخاص طبيعية أو اعتبارية، وذلك أيًا كان تاريخ إنشائها أو 
ر من عقار، ـــــثـــــاد يضم أكـــــز إنشاء اتحو ـــــشغلها، كما يج

 (:72مــــادة )
 
 

 كما هــــي.
 
 



 

(57) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
ويجوز تكوين اتحاد ي م مجموعة عقارات متجاورة، وفي حالة 
التجمعات السكنية المتكاملة من مجاورة أو أثرر يلتزم 
الشاغلون وملاك هذا التجمع بإنشاء شركة أو أثرر للإدارة 
لك والصيانة، لها الاختصاصات المقررة لاتحاد الشاغلين، وذ

من  لهذا القانون  ثله طبقاً لما تحدده اللائحة التن يذية
 .إجراءات في هذا الشأن

وعلي الوحدات المحلية وغيرها من الجهات المختصة خلال 
ية مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التن يذ
ات لهذا القانون ونظام اتحاد الشاغلين، إخ ار شاغلي العقار 

ا أحكام هذا الباب، والتي لم يتم إنشاء التي تسري عليه
الاتحاد بها للقيام بإنشاء اتحادات للشاغلين، أو توفيق 
أو ا  اتحادات الملاك القائمة ومتابعة القيام بإنشاء 
حة الاتحادات أو توفيق الأو ا  وذلك وفقاً لما تحدده اللائ

 .التن يذية لهذا القانون 

 ويجوز تكوين اتحاد يضم مجموعة عقارات متجاورة.
ن وبالنسبة للتجمعات السكنية الم لقة المحاطة بسور، يكو
 لملاك وحداتها وشاغليها حق الاستخدام والانت ا  للخدمات
العامة داخل التجمع مع تحملهم تكل ة استهلاك وصيانة 

 تلك المنافع، وي نشأ لها اتحاد شاغلين فور إدخالوتجديد 
الكهرباء العمومية وإش ال أربعين في المائة من إجمالي 
 وحدات التجمع أو من المرحلة الأول  للتجمع في حالة تعدد
حاد مراحل التن يذ طبقًا للمخ ط المعتمد، عل  أن يلتزم الات

 نة.بالتعاقد مع شركة متخصصة أو أثرر للإدارة والصيا
ويستمر الم ور العقاري المسئول عن إنشاء التجمع 
 السكني في أداء مهام اتحاد الشاغلين لمدة ثلاث سنوات من

 تاريخ إنشاء الاتحاد.
ث وتنعقد الجمعية العمومية للاتحاد فور انتهاء مدة الرلا

سنوات لإقرار استمرار الم ور العقاري في إدارة وصيانة 
ص و قيام الاتحاد بمهامه المنصو التجمع نيابة عن الاتحاد أ

 عليها قانوًا.
ا وذلك كله عل  النحو الذي تحدده اللائحة التن يذية لهذ

 القانون.

 
 

 كمــا هـــي.
 
 
 
 
 
 

 كما هــي.
 
 

وتنعقد الجمعية العمومية للاتحاد فور انتهاء مدة الثلاث 
 ي أو المسترمر العقــار قاري سنوات لإقرار استمرار المطـور الع

في إدارة وصيانة التجمع نيابة عن الاتحاد أو قيام الاتحاد 
 نًا.عليها قانو  بمهامه المنصوص

 كما هــــي.

 :(73مــــادة )
 عملفي حالة عدم توفيق أو ا  اتحاد ملاك العقار القائم وقت ال
 بق بهذا القانون أو عدم إنشاء اتحاد للشاغلين للعقار الذي تن

عليه أحكام هذا ال صل، تتول  الوحدة المحلية المختصة 
كونة مرة بالمحافظة الكائن بدائرتها العقار تعيين لجنة مؤقتة للإدا

من رئي  ونائب وأمين الصندوق من غير الشاغلين تتول  
ية المهام المنوط بها اتحاد الشاغلين وذلك لحين اجتما  الجمع

 .تحاد شاغلي العقارالعمومية وانتخاب مجل  إدارة لا 

  (:73مــــادة )
حاد شاغلين للعقار الذي تن بق تفي حالة عدم إنشاء ا

 عليه أحكام هذا ال صل، تقوم الجهة الإدارية بالتعاقد مع
اد الشركات المتخصصة في الإدارة والصيانة للقيام بمهام اتح
 الشاغلين، وذلك لحين اجتما  الجمعية العمومية التأسيسية

 مجل  إدارة لاتحاد الشاغلين.وانتخاب 
 
 

 (:73مــــادة )
 
 

 كما هـي.
 
 
 
 



 

(58) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
وللجهة الإدارية اتخاذ إجراءات الحجز الإداري عل  
لين العقارات والمنقولات لسداد ما تكبدته من ن قات عن الشاغ
د وفقًا لما هو مبين بال قرة الأول  من هذه المادة، ولسدا

 الاشتراثات والالتزامات المالية المقررة عل  الشاغلين.
 ا لما تحدده اللائحة التن يذية.وذلك كله طبقً 

 

 
 

 كما هـي.

 :(74مــــادة )
في مجمع يجوز لمجالس إدارات اتحادات الشاغلين القائمة 

سكني أن تنشئ فيما بينها اتحاداً للتنسيق في المسائل 
 ولمعاونة تنفيذ الجهات الإدارية لواجباتها المحلية المشتركة

 .نون فقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القاوذلك و 

 (:74مــــادة )
أن تنشئ يجوز لمجالس إدارات اتحادات الشاغلين القائمة 

نفيذ تة ولمعاون فيما بينها اتحادًا للتنسيق في المسائل المشتركة
الجهات الإدارية لواجباتها المحلية وذلك وفقًا للضوابط التي 

 حة التنفيذية.تحددها اللائ
 

 (:74مــــادة )
 

 كما هـي.

 :(78مــــادة )
تتولى الجمعية العمومية تشكيل مجلس إدارة الاتحاد من رئيس 

وفي حالة زيادة عدد الوحدات  ،الاتحاد وأمين للصندوق وعضو
 تحدده اللائحة التنفيذية لماعلى سبع ينتخب نائب للرئيس طبقا 

 .لهذا القانون 

 (:78مــــادة )
 شكل الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين من كافة أع اءت

الاتحاد، وتنعقد الجمعية العمومية التأسيسية بدعوة من 
ا المالك، وفي حالة عدم قيامه بالدعوة خلال خمسة عشر يومً 
من انتهاء مدة الرلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة 

ن أي م التن يذية لهذا القانون ونظام اتحاد الشاغلين، يقوم
 الشاغلين بتوجيه الدعوة المشار إليها.

وتتول  الجمعية العمومية التأسيسية تشكيل مجل  إدارة 
الاتحاد من رئي  للاتحاد وأمين للصندوق وع و، وفي حالة 

 زيادة عدد الوحدات عل  سبع ينتخب نائبًا للرئي .
ة وإذا تجاوز عدد الوحدات ثلاثين وحدة يشكل مجل  الإدار 

أع اء عل  الأقل وخمسة عشر ع وًا عل  من خمسة 
يكون  الأثرر طبقًا لما تقرره الجمعية العمومية في هذا الشأن،

 منهم الرئي  ونائب الرئي  وأمين الصندوق.
 

 (:78مــــادة )
 
 
 
 
 
 

 كما هـي.
 
 
 
 
 
 



 

(59) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
سنة ل 4وبالنسبة للعقارات الخا عة بكامل وحداتها للقانون رقم 

 ومملوكة لأثرر من مالك يكون تشكيل مجل  إدارة الاتحاد 1996
 لملاك وبما لا يزيد عل  الأعداد المحددة بهذه المادة.من ا

في جميع الأحوال تكون مدة مجل  الإدارة ثلاث سنوات، 
 ون.وذلك كله طبقًا لما تحدده اللائحة التن يذية لهذا القان

 
 كما هـي.

 (:80مــــادة )
تختص الجمعية  السابقةمع عدم الإخلال بحكم المادة 

العمومية للاتحاد بانتخاب وعزل الرئيس المنتخب وأعضاء 
مجلس إدارة الاتحاد، واتخاذ جميع القرارات التي تحقق أهداف 
الاتحاد وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة 

 .التنفيذية لهذا القانون 
 التيكما تختص الجمعية العمومية بتحديد الالتزامات المالية 

قانون ال يلتزم بها الشاغلون، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا
 في هذا الشأن

 

 (: 80مــــادة ) 
تختص  ،من هذا القانون  79مع عدم الإخلال بحكم المادة 

الجمعية العمومية للاتحاد بانتخاب وعزل الرئيس المنتخب 
، مباشرب ريق الاقترا  السري الوأعضاء مجلس إدارة الاتحاد 

واتخاذ جميع القرارات التي تحقق أهداف الاتحاد وذلك وفقاً 
 .نون للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القا

ي كما تختص الجمعية العمومية بتحديد الالتزامات المالية الت
ا ويكون التصويت في هذه الالتزامات وحدهيلتزم بها الشاغلون 
ئحة ، وفقاً لما تحدده اللاعية تخصيص الوحدةطبقًا لمساحة ونو 

 التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن
 

 :(81مــــادة )
تشكل الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين من جميع 
 أع اء الاتحاد وتنعقد مرة علي الأقل كل سنة أو بناء علي

من ربع  موقعة طلب من مجل  إدارة الاتحاد أو بدعوة
لأقل، أو بناء عل  طلب من الجهة المختصة الأع اء عل  ا

 .إذا رأت  رورة لذلك
 
 
 

 ( الفقرة الأولى:81مــــادة )
ء تنعقد الجمعية العمومية مرة عل  الأقل كل سنة، أو بنا

عل  طلب من مجل  إدارة الاتحاد، أو بدعوة موقعة من ربع 
الأع اء عل  الأقل، أو بناء عل  طلب من الإدارة العامة 

 اتحاد الشاغلين إذا ارتأت  رورة لذلك.لشئون 

 ( الفقرة الأولى:81مــــادة )
 
 

 كما هـي.



 

(60) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
 (: 82مــــادة )

 
 
 
 

 :ثانيةفقــرة 
وفي جميع الأحوال يجوز لأي عضو ولو كان ممثلًا 
لشخص اعتباري أو لمالك في العقار أو لشاغلين متعددين 

اعات في حضور اجتم من يــــراه  لوحدة واحدة أن ينيب عنه
ذا وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية له ،الجمعية العمومية

 .القانون 
 

 الفقرة الرابعة:
حدة ولا تقبل ع وية الع و الجديد إلا بعد سداد ما عل  الو   

 .من التزامات
 

 ( الفقرتان الثانية والرابعة:82مــــادة )
 
 
 
 

 :ثانيةفقــرة 
كان ممثلًا وفي جميع الأحوال يجوز لأي عضو ولو 

لشخص اعتباري أو لمالك في العقار أو شاغلين متعددين لوحدة 
ة في حضور اجتماعات الجمعي راه ــــــن يـــمواحدة أن ينيب عنه 

 قًا، وذلك وفولا تكون الإنابة إلا عن ع و واحد فقطالعمومية، 
 لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 الفقرة الرابعة:
 .و الجديد بسداد ما عل  الوحدة من التزاماتويلتزم الع 

 ( الفقرتان الثانية والرابعة:82مــــادة )
 
 
 
 

 :ثانيةفقــرة 
وفي جميع الأحوال يجوز لأي عضو ولو كان ممثلًا 
لشخص اعتباري أو لمالك في العقار أو شاغلين متعددين لوحدة 

بالشهر  رسمي مسجل يلبتوكواحدة أن ينيب عنه من يراه 
في حضور اجتماعات الجمعية  أو صحة توقيع بنكي اري العق

شر في حالات الاقترا  السري المباالعمومية، ولا تكون الإنابة 
وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة  ،80المنصوص عليها بالمادة 

 التنفيذية لهذا القانون.
 الفقرة الرابعة:

 .كما هـي

 :(84مــــادة )
ومية للاتحاد إلي جميع توجه الدعوة لحضور الجمعية العم

أعضائها قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً علي 
 .نون لقاالأقل وتتم الدعوة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا ا

 (:84مــــادة )
توجه الدعوة لحضور الجمعية العمومية للاتحاد إلى جميع 

ومًا على أعضائها قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر ي
 دارةوبالنسبة للتجمعات السكنية الم لقة توجه دعوة للإالأقل، 

العامة لشئون اتحاد الشاغلين بالوحدة المحلية المختصة 
لإي اد ممرل عنها لح ور اجتماعات الجمعية العمومية 

 .للاتحاد
 نون.وتتم الدعوة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القا

 

 (:84مــــادة )
جه الدعوة لحضور الجمعية العمومية للاتحاد إلى جميع تو 

أعضائها قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يومًا على 
 الأقل، وبالنسبة للتجمعات السكنية المغلقة توجه دعوة للإدارة

اد المختصة لإيف بالجهة الإداريةالعامة لشئون اتحاد الشاغلين 
 العمومية للاتحاد.ممثل عنها لحضور اجتماعات الجمعية 

 .وتتم الدعوة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون 



 

(61) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
 :فقرة ثانية:(87مــــادة )

بعد تكليف الشاغل ولرئيس الاتحاد أو نائبه بحسب الأحوال 
ر من قاضي الأمو  الذي لم يف بالتزاماته المالية أن يستصدر

ات والمنقولات وتكون العقار  ،الوقتية المختص أمراً بالأداء
 .المشمولة بحق الامتياز ضامنة لتنفيذ الأمر أو الحكم

 

 ( فقرة ثانية:87مــــادة )
بعد إنذار شاغل ولرئيس الاتحاد أو نائبه بحسب الأحوال 

 اريةالوحدة الذي لم يف بالتزاماته المالية إبلاغ الجهة الإد
 قالمختصة لتتول  اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ق ع المراف
ت، راءاعن تلك الوحدة وفقًا لما تحدده اللائحة التن يذية من إج

ثما يكون له أن يستصدر من قا ي الأمور الوقتية أمرًا 
از بالأداء وتكون العقارات والمنقولات المشمولة بحق الامتي

  امنة لتن يذ الأمر أو الحكم.
 

 (:فقرة ثانية/  87مــــادة )
 

 كما هـي.

 الفصل الثاني
يانة وترميم العقارات المبنية وهدم المنشآت في شأن ص

 الآيلة للسقوط
 :(90مــــادة )

 
 
 
 
 
 

 2006لسنة  144مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 
تتولي الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط  المشار إليه،

من وحدة محلية تشكل  كلوالتنظيم من خلال لجنة أو أكثر في 
أو جهات هندسية متخصصة  سيةأو مكاتب هند مهندسين

وتقرير ما يلزم اتخاذه  ،معاينة وفحص المباني والمنشآت
للمحافظة علي الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو 
التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله أو بالهدم 

 
 
 

 (:90مــــادة )
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار الصادر 

ولائحته التن يذية، تسري  1983لسنة  117ن رقم بالقانو
ا ال صل عل  المباني والمنشآت التي يخش  من ذأحكام ه

سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأروا  والأموال 
للخ ر، وعل  تلك التي تحتاج إل  ترميم أو صيانة لتأمين 

 سلامتها أو للح اظ عليها في حالة جيدة.
 2006لسنة  144م القانون رقم ومع عدم الإخلال بأحكا

في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط 
تتولى الجهة الإدارية المختصة  والح اظ عل  التراث المعماري 

بشئون التخطيط والتنظيم، من خلال لجنة أو أكثر في كل وحدة 
أو جهات هندسية  أو مكاتب هندسيةمحلية تشكل من مهندسين 

ندس ممثل عن الجهة الإدارية معاينة وفحص متخصصة ومه
المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح 

 
 
 

 (:90مــــادة )
 
 
 
 

 كما هـي.
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(62) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
 لهذا القانون  الجزئي أو الكلي طبقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية

 .جراءات في هذا الشأنمن إ
 

 
 ن تقريرها إل  الجهة الإدارية المختصة بشئووتقدم اللجنة 

قراراتها في ذلك متضمنة المدة  التخطيط والتنظيم لتصدر
 وما إذا كانت تستوجب إخلاء ،للازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبةا

ي وفي حالتي الهدم الجزئي أو الكل ،المبنى مؤقتا جزئيا أو كليا
قرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع تعتمد ال

 .على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة
 
 
 
 
 

ار وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختي
المهندسين والمكاتب الهندسية والجهات الهندسية المتخصصة 

 ،للجانوكذا كيفية تشكيل ا ،المشار إليها في الفقرة الأولى
كما تبين  ،والقواعد والإجراءات التي تتبع في مزاولة أعمالها

اللائحة الأعمال التي تعتبر من أعمال الصيانة أو الترميم أو 
 ن التدعيم أو الهدم الجزئي أو الكلي في تطبيق أحكام هذا القانو 

والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة 
للغرض المخصصة من أجله أو بالهدم الجزئي أو الكلي، طبقًا 

إجراءات في هذا لما توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من 
 الشأن.

دة لمااوتقدم اللجنة المشار إليها في ال قرة الرانية من هذه 
يم بشئون التخطيط والتنظ قرارها إل  الجهة الإدارية المختصة

لتصدر قراراتها في ذلك متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال 
 المطلوبة وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتًا جزئيًا أو

يًا من عدمه، وفي حالتي الهدم الجزئي أو الكلي ت عتمد كل
القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع على 

 الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة.
لسنة  144وبالنسبة للمباني الخا عة لأحكام القانون 

ي حال التقرير المقدم للجهة الإدارية إل  اللجنة  2006
ر المباني والمنشآت ذات ال راز المعماري المختصة بحص

 المتميز.
ار وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختي

المهندسين والمكاتب الهندسية والجهات الهندسية المتخصصة 
 شكيلالمشار إليهم في الفقرة الثانية من هذه المادة، وكذا كيفية ت

ا تبع في مزاولة أعمالها، كماللجان والقواعد والإجراءات التي ت
 تبين اللائحة التنفيذية الأعمال ايتي تعتبر من أعمال الصيانة

أو الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئي أو الكلي في تطبيق 
 أحكام هذا القانون.

 
 
 

 كما هـي.

 :(92مــــادة )
 الوحدة المحليةل بمقر وتختص بنظر التظلمات لجنة تشك

 التنظيم بقرار من المحافظ المختصالمختصة بشؤون التخطيط و 
 :ومكونة من

 (: فقرة ثانية:92) مــــادة
 الجهة الإداريةوتختص بنظر التظلمات لجنة تشكل بمقر 

المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بقرار من المحافظ 
 المختص، ومكونة من:

 (: فقرة ثانية:92مــــادة )
 

 كما هــــي.       
 



 

(63) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية التي يقع في   -

 ،دائرتها العقار يندب وفقا لقانون السلطة القضائية رئيسا
  :وعضوية كل من

 .مدير مديرية الإسكان بالمحافظة أو من ينوب عنه - 
مهندس استشاري مدني لا تقل خبرته عن خمسة عشر   -

 .عاماً 
 
 

اثنين من المهندسين المتخصصين في الهندسة المدنية   -
من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشؤون 
التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية يختارهما المحافظ 

 .المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة
 

 عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل رئيسًا.-
 وعضوية كل من:

 
 مدير مديرية الإسكان بالمحافظة أو من ينوب عنه. -
ة التدري  بإحدى كليات الهندسة أو ع و من هيئ -

 المراثز البحرية في مجال الهندسة الإنشائية بدرجة
أستاذ مساعد عل  الأقل أو مهندس استشاري 

 إنشائي لا تقل خبرته عن خمسة عشر عامًا.
اثنين من المهندسين المتخصصين في الهندسة المدنية  -

من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون 
خطيط والتنظيم بالوحدة المحلية يختارهما المحافظ الت

 المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة أخرى.

 .كمــا هــو -
 
 

 كما هــو. -
عضو من هيئة التدريس بإحدى كليات الهندسة أو  -

المراكز البحثية في مجال الهندسة الإنشائية بدرجة 
تاذ مساعد على الأقل أو مهندس استشاري إنشائي أس

 .عشــــرة أعــــواملا تقل خبرته عن 
 

 كما هـــو. -

 :(99مــــادة )
جنيه ولا  عشرة آلافيعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 

كل من  ،جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مائة ألفتزيد عن 
 ،17ي المواد )أخل بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها ف

 62 ،44 ،39 ،37 ،36 ،32 ،فقرة "ج" 29 ،"فقرة ثانية" 18
 ،نون الفقرتين الثالثة والرابعة( من هذا القا 113 ،96 ،فقرة ثالثة

وتتعدد  ،ويجوز الحكم فضلا عن ذلك بالعزل من الوظيفة
 العقوبات بتعدد المخالفات

 (:99مــــادة )
دته على خمس الذي لا تزيد م أو السجنيعاقب بالحبس 

جنيه ولا تزيد  خمسين ألفسنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل  مائتي ألفعلى 

، 17عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد )
، 44، 40، 39، 37، 36، 32فقرة )ج(،  29فقرة ثانية،  18
ين الثالثة والرابعة( من هذا الفقرت 113، 96فقرة ثالثة،  62

القانون، ويجوز الحكم فضلًا عما تقدم بالعزل من الوظيفة، 
 وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وتكون العقوبة الحب  وال رامة التي لا تقل عن عشرة 
آلاف جنيه ولا تزيد عل  مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين 

 ة أوهمال أو الرعونالعقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإ
 عدم الاحتراز.

 (:99مــــادة )
الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات  يعاقب بالحبس

جنيه ولا تزيد على  خمسين ألفوبالغرامة التي لا تقل عن 
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا  مائتي ألف

 18، 17بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد )
 62، 44، 40، 39، 37، 36، 32فقرة )ج(،  29ة ثانية، فقر 

نون، الفقرتين الثالثة والرابعة( من هذا القا 113، 96فقرة ثالثة، 
ويجوز الحكم فضلًا عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد 

 العقوبات بتعدد المخالفات.
            

 كما هــــي.                      



 

(64) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
 :(111مــــادة )

وز لذي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الجهة يج
الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا لأحكام هذا 

، تا من تاريخ إخطاره بهذه القراراالقانون وذلك خلال ثلاثين يوم
وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية 

بتدائية قاض بدرجة رئي  بالمحكمة الاالمختصة برئاسة 
ية، الكائن بدائرتها العقار يندب وفقا لقانون السل ة الق ائ

وت م اثنين يختارهما المجل  الشعبي المحلي المختص لمدة 
ة ، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإداريسنتين

المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية أحدهما 
والآخر مهندس  ،طيط عمرانيمهندس معماري أو مهندس تخ

مدني يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة 
 .للتجديد

 

 ( الفقرة الأولى:111مــــادة )
يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الجهة 
الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا 

من تاريخ إخطارهم بهذه  القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا
القرارات، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية 

ع و من مجل  الدولة بدرجة مستشار المختصة برئاسة 
المختص  عل  الأقل، وع وية اثنين يختارهما المجل  المحلي

لمدة سنتين، واثنين من المهندسين، من غير العاملين بالجهة 
شئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية، الإدارية المختصة ب

أحدهما مهندس معماري أو مهندس تخطيط عمراني والآخر 
مهندس مدني، يختارهما المحافظ المختص، لمدة سنتين غير 

 قابلة للتجديد.

 (:111مــــادة )
 
 
 

 كما هـي.

 ) الـمادة الثانية ( 
 ت ضاف لقانون البناء المواد والفقرات الآتية:

ا مكررً  39مكررًا )أ(، المادة  25مكررًا، المادة  25المادة 
، الرةفقرة ثانية وث 50المادة مكررًا )أ(،  39فقرة ثانية، المادة 

مادة مكررًا، ال 60، المادة مكررًا 58المادة مكررًا،  50المادة 
خيرة، فقرة قبل الأ 102، المادة مكررًا 99المادة فقرة أخيرة،  77

 ذلك على النحو التالي:، و مكررًا 113المادة 
 

ا:25مــــادة )
ا
 ( مكرر

ويجوز للوحدة المحلية مراعاة لمقتضيات تنسيق العمران، أن 
تضع مشروعًا لإعادة تقسيم وتوزيع بعض الأراضي المتجاورة 
على أن ت عرض على أصحاب الأراضي الداخلة فقه قبل البدء 

 )الـمـادة الثانية( 
 ت ضاف لقانون البناء المواد والفقرات الآتية:

 / 39مكررًا )أ(، المادة  / 25مكررًا، المادة  / 25المادة 
مكررًا،  / 50مكررًا )أ(، المادة  / 39مكررًا فقرة ثانية، المادة 

 / 210فقرة أخيرة، المادة  / 77مكررًا، المادة  / 60المادة 
 فقرة قبل الأخيرة، وذلك عل  النحو التالي:

 
 

ا:25مــــادة )
ا
 ( مكرر

  
 كما هــــي.

 



 

(65) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
أو انقضت في تنفيذه بمعرفتهم خلال مدة تحدد لهم، فإذا رفضوه 

المدة المحددة دون البدء في التنفيذ، جاز نزع ملكية العقارات 
الداخلة في المشروع وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في 

على أن  1990لسنة  10قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 
 يكون أداء التعويض مقدمًا.

وإذا رفض المشروع بعض أصحاب الأراضي وقبله البعض 
اقتصر نزع الملكية على أراضي من رفض المشروع،  الآخر،

لية وفي حذه الحالة يتم تنفيذ المشروع بالاشتراك بين الوحدة المح
 وبين من قبل المشروع وفقًا لما يتم بالاتفاق عليه معهم.

 
 كما هــــي.

 
 
 

ع بعض أصحاب الأراضي وقبله البعض وإذا رفض المشرو 
الآخر، اقتصر نزع الملكية على أراضي من رفض المشروع، 

لية وفي حذه الحالة يتم تنفيذ المشروع بالاشتراك بين الوحدة المح
وذلك وبين من قبل المشروع وفقًا لما يتم بالاتفاق عليه معهم، 

 لمشروعات الن ع العام.
 

ا )أ(:25مــــادة ) 
ا
 ( مكرر

علن المحافظ المختص بقرار يصدره، بناء على عرض ي
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، مناطق الامتداد 
العمراني التي يحددها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية 
العمرانية باعتبارها مناطق ذات وضع خاص، ويتبع في شأن 

خطوات المتبعة إعداد واعتماد مخطط تنفيذ تلك المناطق ذات ال
 في شأن إعداد واعتماد المخطط التفصيلي.

ويترتب على الإعلان عدم جواز التعامل بالبيع أو الشراء 
على الأراضي الداخلة في تلك المناطق حتى اقتضاء الملاك 
لحقوقهم بما لا يجاوز سنة من حصول إعلان قرار المحافظ، 

إلى الجهة وعلى الملاك الظاهرين التقدم بمستندات ملكيتهم 
الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق الإجراءات 

 10المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 
، وعقب انتهاء تلك الإجراءات فللمالك الظاهر 1990لسنة 

 اقتضاء حقوقه بأحد سبيلين:

ا )أ(:25مــــادة )
ا
 ( مكرر

 
 
 
 
 
 

 كمـا هــي.
 
 
 
 
 
 
 



 

(66) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
 

تملك قطعة أرض تعادل ثلث مساحة الأرض المملوكة له،   أ( 
لك في مشروع إعادة توزيع الأراضي بمناطق الامتداد وذ

العمراني، على أن يخصص ثلث مساحة الأرض للطرق 
والفراغات والمناطق المفتوحة بالمشروع، ويؤول الثلث 

 الباقي إلى الدولة مقابل ما تقوم به من أعمال التحسين.
ب( اقتضاء قيمة الأرض قبل اعتماد المخطط مضاف إليها 

 النشاط إلى نشاط التنمية العمرانية. مقابل تغيير
وفي حالة عدم رضا المالك الظاهر بأي مما تقدم، يتم نزع 
ملكية الأراضي المملوكة له لأغراض إعادة التخطيط العمراني 
 وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة

على أن يكون أداء التعويض  1990لسنة  10العامة رقم 
 مًا.مقد

 وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

 
 
 
 

 كما هــي.
 

ا ) فقرة ثانية(39مــــادة ) 
ا
 ( مكرر

ة ويتم تسليم ملفات مباني المشروعات، المشار إليها في الفقر 
بنطاقتها تلك  الأولى من هذه المادة، للجهة الإدارية الواقع

 المشروعات وفقًا لما توضحه اللائحة التنفيذية.

ا ) فقرة ثانية(39مــــادة )
ا
 ( مكرر

 كمـا هـي.

ا )أ( 39مــــادة ) 
ا
 ( مكرر

تتولـى سلطة الطيـران المدني تحديد مناطق حقوق 
الارتفاق الجوي، وتخطر بها الجهات الإدارية المختصة، ولا 

مبان أو منشآت أو تعليتها أو  يجوز إصدار تراخيص لإقامة
تعديلها داخل تلك المناطق إلا بعد الحصول على موافقة 
سلطة الطيران المدني، وذلك وفقًا لما توضحه اللائحة 

 التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن.
 

ا )أ( 39مــــادة )
ا
 ( مكرر

 
 

 كما هـي.



 

(67) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
 ( فقرة ثانية وثالثة:50مــــادة ) 

صعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين تغطي ولا يجوز تشغيل الم
المسئولية المدنية قبل مستخدمي المصعد التي تثبت في حق 
المؤمن له والناشئة عن الحوادث التي قد تلحق بمستخدمي 
المصعد ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية 

ا والأضرار المادية، ويكون نموذج الوثيقة والقواعد المنظمة لهذ
 ين وفقًا لما تقرره الهيئة العامة للرقابة المالية.التأم

وتسري أحكام الفقرة السابقة في حالة استخدام السلالم 
 والمشايات الكهربائية.

 ( فقرة ثانية وثالثة:50مــــادة )
 
 
 

 حـذفت.

ا:50مــــادة ) 
ا
 ( مكرر

على المهندس أو المكتب الهندسي المصمم الالتزام 
 ستخدام ذوي الإعاقة وفقًا لأحكام الكودبالاشتراطات العامة لا

المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام 
 الأشخاص ذوي الإعاقة.

ا:50مــــادة )
ا
 ( مكرر

 
 كما هـي.

ا:58مــــادة ) 
ا
 ( مكرر

( من هذا القانون، 58مع عدم الإخلال بأحكام المادة )
ط والتنظيم القيام يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطي

ية بمهام التفتيش والرقابة والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيط
والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقًا للرسومات 
والمواصفات الفنية، بواسطة من تعهد إليه بذلك من الخبراء 
والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية 

لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني،  المتخصصة المقيدين
وذلك بطريق الاتفاق المباشر، طبقًا للقواعد والإجراءات التي 

 تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

ا:58مــــادة )
ا
 ( مكرر

 
 حذفــت.



 

(68) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
ا:60مــــادة ) 

ا
 ( مكرر

ت زال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة وعلى نفقة 
فات المباني والمنشآت والأعمال التي تقام على المالك مخال

 أرض زراعية خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو التجمعات
 العمرانية الريفية.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يصدر قرار الإزالة من 
 الوزير المختص بالزراعة أو من ينيبه، ولا يجوز التجاوز عن إزالة

ة على أن يصدر قرارًا بالإجراءات التنفيذية اللازمهذه المخالفات، 
 لذلك.

وتختص جهات الولاية على أراضي الدولة، كل فيما يخصه، 
بإصدار قرارات الإزالة في الأحوال المنصوص عليها في هذه 

 المادة، وذلك بقرار يصدر عن رئيسها أو من يفوضه.

ا:60مــــادة )
ا
 ( مكرر

ة بوزارة الزراعة وعلى نفقة ت زال من خلال الأجهزة المختص
المالك مخالفات المباني والمنشآت والأعمال التي تقام على 
 أرض زراعية خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو التجمعات

 وتوابعهــا.العمرانية الريفية 
 

 كما هـــي.
 
 

 كما هــي.

 ( فقرة أخيرة:77مــــادة ) 
بًا لحق في ملكية ولا ولا يترتب على عضوية الاتحاد اكتسا

 تعد اعترافًا بالوضع القائم.

 ( فقرة أخيرة:77مــــادة )
 كما هـي.

ا:99مــــادة ) 
ا
 ( مكرر

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه 
ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل 

ررًا مك 58كم المادة )وفقًا لحمن أخل بالمهام المعهود بها إليه 
 وتتعدد العقوبات بتعدد الأعمال الواقع في من هذا القانون(،

 شأنها المخالفة.

ا:99مــــادة )
ا
 ( مكرر

 
 حذفــت.

 :أخيرةفقرة قبل ( 102مــــادة ) 
ومع الإخلال بحقوق الغير حسني النية ويجوز الحكم فضلًا 

ارتكاب عن ذلك بمصادرة الأدوات والمهمات المستخدمة في 
 الجريمة.

 :الأخيرةفقرة قبل ( 102مــــادة )
الإخلال بحقوق الغير حسني النية ويجوز الحكم  عــدمومع 

فضلًا عن ذلك بمصادرة الأدوات والمهمات المستخدمة في 
 ارتكاب الجريمة.

 



 

(69) 

 

 المشتركة ةالنص كما وافقت عليه اللجن المقدم من الحكومة النص كما ورد بمشروع القانون النص في القانون القائــم
ا:113مــــادة ) 

ا
 ( مكرر

اق استثناء من قانون الإجراءات الجنائية، لوزير العدل بالاتف
الوزير أو المحافظ المختص، بحسب الأحوال، منح صفة مع 

 58مأموري الضبط القضائي للأشخاص المشار إليهم بالمادة )
مكررًا( من هذا القانون، ليكون لهم حق دخول مواقع الأعمال 
وإثبات ما يقع بها من مخالفات، دون غيرها من الإجراءات في 

المحدد لهم، الجهات التي تدخل في نطاق الاختصاص المكاني 
وإبلاغ الوزير أو المحافظ المختص بها لاتخاذ الإجراءات 

 المقررة في شأنها.

ا:113مــــادة )
ا
 ( مكرر

 
 

ذفـت.
ُ
 ح

 )الـمـــادة الثالثة ( 
ي صدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات 

ن م ثلاثة أشهرالعمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 
 يستمر العمل التن يذيةلعمل به، وإلى أن تصدر اللائحة تاريخ ا

ض باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعار 
 مع أحكام هذا القانون.

 )الـمـــادة الثالثة (
ي صدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات 

 ليهإلمشار المعدلة لقانون البناء ا العمرانية اللائحة التنفيذية
مل من تاريخ الع ثلاثة أشهرخلال  ن اذًا لأحكام هذا القانون 

اللائحة يستمر العمل باللوائح  هــذه به، وإلى أن تصدر
والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع 

 أحكام هذا القانون.
 )الـمـــادة الرابعـة ( 

ا من وي عمل به اعتبارً ي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، 
 اليوم التالي لتاريخ نشره.

 رئيس مجلس الوزراء
 م/ شريف إسماعيل

8/5/2018 

 )الـمـــادة الرابعـة (
 ا مني نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وي عمل به اعتبارً 

 اليوم التالي لتاريخ نشره.
 

 
 


